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مقدمة
  

ا شاملًاا عن قطاع المقالع والكسارات في  نشرت وزارة البيئة في 2022 تقريًرً
لبنان بــالــتــعــاون مــع برــنــامــج الأمـــم المــتــحــدة للتنمية وبــنـاـء على المــســح الــذي 
أجــرـاه الجيش اللبناني، وقــد أجـرــتْْ عليه تــعــديلًاا في 2023. شمل التقرير 
ـــا إلى قــضــم  ــــتـــــي أدّّت عـــمـــلـــًيً المــــقــــالــــع المـــســـتـــثـــمــرـة في جـــمـــيـــع أنـــــحــــاـء لــــبــــنــــان، والـ
مــســاحــة تـــقـــارب 26.655 مــلــيــون متر مـــربـــع وإلى اســـتـــخــرـاج مـــا يـــقـــارب 198 
مليون متر مكعب. ولم يخفِِ التقرير أن الغالبية الكبرى من هذه المقالع، 
إن لــم يــكــن كــلــهــا، قــد تـــمّّ اســتــثــمــارهــا مــن دون ترــخــيــص قــانـوـني ومـــن دون 
تــســديــد الــضـرـائــب المــتوــجــبــة أو إعـــــادة تــأهــيــل المــقــالــع المــســتــثــمـرـة، وصـــوــلًاا إلى 
تقدير مستحقّّات الدولة المالــيّّــة والضريبيّّة والأضــرـار البيئيّّة وكلفة إعــادة 
ا منه قد ضاع نتيجة انهيار قيمة  التأهيل ب 3.710 مليار د.أ يعتقد أن جزًءً

العملة الوطنية.   

وبـــالـــفـــعـــل، شـــكّّـــل قـــطـاــع المـــقـــالـــع أحــــد أبـــــرز الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــضــخّّــمــت بعد 
ــــيْْ 1994  ــــامـ ــــا بين عـ ــــهــ ــــار الــــتــــي بـــلـــغـــت أوجّّــ ــــمــ 1990 وبــــــــدء ورشــــــــة إعـــــــــادة الإعــ
و20001، بــعــدمــا تــزـايـــد الــطــلــب على مـــــواد الــبــنـاـء وتــالــيــا على المــــــوادّّ الأولـــيّّـــة 
ـــا لازدهــــــــار  الــــتــــي تــــدخــــل في صـــنـــعـــهـــا2. وقــــــد اســــتــــمــــرّّ تـــــوسّّـــــع هــــــذا الــــقــــطــاــع تـــبـــًعً
الاستثمار الــعــقــاريّّ بعد 20093. ومــا كــان لــهــذا الــتــوسّّــع أن يبلغ مــا بلغه 
لـــوـلا عـــوامـــل ثلاثــــــة: )1( احـــتـــكـــار 3 شــرـكـــات إنـــتـــاج الإســـمـــنـــت في لــبــنــان وهــي 
ــــة الــوطــنــيــة، شـرـكــة هوــلــســيــم، وشــرـكـــة ســـبـــلين، و)2(  حـــصــرـًاً: شـرـكــة الترابــ
إتاحة المجال لتصدير الإسمنت إلى الدول المحيطة من دون أية سقوف أو 
قيود، و)3( وضع قيود على استيراد الإسمنت بصورة كاملة. فقد سمحت 
هــــذه الـــعـــوامـــل لــهــذه الـــشــرـكـــات بـــزيـــادة إنــتــاجــهــا بــمــا يــتــعــدّّى 5 ملايين طن 
ســنــويّّــا لــتــلــبــيــة حـــاجـــات الـــســـوق والــتــصــديــر، كــمــا زيـــــادة هــامــش أربــاحــهــا في 
السوق الداخليّّة إلى مستوياتٍٍ وصلتْْ أحياًنًا إلى أكثر من %100. وبفعل 
استثمار أغــلــب المــقــالــع بــصــورة عشوائيّّة وفي مــواقــع حــسّّاــســة بيئيّّا وقريبة 
ــــار هـــذا الــقــطاــع أدّّى عــمــلــيًًّــا إلى مضاعفة  مــن الأمــاـكـــن المــســكُُـوـنــة، فــــإنّّ ازدهـ
الأضرار البيئيّّة الناجمة عنه وتاليّّا الخسائر العامّّة وهي خسائر تفاقمت 

بفعل حرمان الدولة والبلديات من عائداتها من الرسوم والضرائب. 

وعليه، شــكّّــل الانــتــشــار الــعــشــوائي للمقالع والــكــسّّــارات أحــد أبـــرز تجليّّات 
نــظــام مــا بعد حرــب 1975-1990، وهــو نــظــام شهد تــوسّّــع قطاعات عــدّّة، 
ــا احــتــكــاريّّــا للقوى الــنــافــذة، خـــارج الــقــانــون. فكأنّّما هذه  أخــذ أغلبها طــابــًعً
ا إضافيًًّا وامتدادّّا لاشتراكها  القطاعات شكّّلت بالنسبة إلى هذه القوى غنًْْمً
في السّّلطة. أو كأنما المشاركة في الحرب ما برحت توفّّر الغنم تلو الآخر، 

وضمًنًا الغنم الناتج عن إعادة إعمار ما كانت قد دمّّرته4. 

1. جويــل بطــرس ورازي أيــوب، التحاصــص في الــحصى: حكايــة تنظيــم المقالــع. الفكــرة القانونيــة، 
ــاني 2019 ــون الث 24 كان

2. المرجع السابق
3. Calculating the quarrying sector’s dues to the national treasury in Lebanon. 
MoE/UNDP (2022)
4. Environmental impact of quarries on natural resources in Lebanon, 
Darrwiche et al., 2011

ــا  وإذ اضــــطــرــّّت الــحــكــومــة إلى إغلاق الـــعـــديـــد مـــن المـــقـــالـــع غير الــحــيــويــة تــبــًعً
لمـــقـــاومـــات شــعــبــيّّــة مــنــاطــقــيّّــة عـــــــدّّة، فـــإنّّـــهـــا بــاـلمـــقـــابـــل أبـــقـــت المـــقـــالـــع الــحــيّّــويــة 
ـــــا كــــمــــا جـــمـــيـــع المـــــقـــــاومـــــات  ــــاومــــــات عـــــمـــــوًمً ــــقــ قـــــائـــــمـــــة. وقـــــــد اســــتــــغـــرـقــــتْْ هـــــــذه المــ
ا استراتيجيًًّا  المعترضة على نظام ما بعد الحرب، وقًتًا طويلًاا كي تأخذ طابًعً
وطنيّّا أو كي تتحوّّل إلى مقاومة قانونيّّة قضائيّّة ذات أثر على أرض الواقع.

وإذ يــؤشّّــر ســـواد اللاقــانــون في هــذا الــقــطاــع طـــوال عــقــود إلى ضعف الإرادة 
ا من  السياسية في تنظيمه أو ضبطه، فــإنّّ خطاب الحكومة لم يخلُُ يوًمً
الــتّّــعــبير عــن الــنــيّّــة في ذلـــك. وبشكل عـــامّّ، انبنى خــطــاب السّّلطة في سياق 

تبريرها لمواصلة الاستثمار العشوائي للمقالع على حجّّتين: 

أولًاا وهــي الحجة الأكثر حــضــوًرًا خلال العقود الماضــيــة، وهــي »الــضــرورة« 
ــــسّّــــــوق والـــــتـــــي تــــــــفترض الـــقـــفـــز فــــــوق الـــــقـــــوانين  ــثّّـــلـــة في تــــــــأمين حـــــاجـــــات الــ المـــتـــمـ
ــــانــــوـني يـــتـــنــاـســـب مـــــع الــــواقــــع  المــــعــــمـــوـل بـــهـــا حــــالــــيــــا، ريـــثـــمـــا يــــتــــمّّ وضــــــع إطــــــــار قـ
الـــلـــبـــنـــاني. ونـــســـتـــشـــفّّ عــــــدم الـــتـــنــاـســـب المـــــذكـــــور مــــن تــــواجــــد المـــقـــالـــع المـــســـمــوـح 
ا عــــــن مـــعـــامـــل  ــتــــثــــمــــارهــــا وفــــــــق المـــــخـــــطّّـــــط الــــتـــوـجــــيــــهــــيّّ المـــــعـــــمــــوـل بــــــه بـــــعـــــيـــــًدً بـــاـســ
ــــنـــــت، بــــغــــيــــاب وســـــائـــــل نــــقــــل مــــنـــاـســــبــــة، وهـــــــو مُُــــعــــطــــى يــــحــــرم شـــرـكــــات  الإســـــمـ
الإســمــنــت الــــثلاث الــعــامــلــة في لــبــنــان مــن إمــكــانــيــة مــواصــلــة عــمــلِِــهــا أو يـــؤدّّي 
إلى زيادة تكلفة إنتاجها في حال إخضاعها لهذا المخطّّط التوجيهيّّ. وهذه 
الــــحــــجّّــــة انــــبــــنــــتْْ بــــالــــواقــــع على تـــغـــلـــيـــب حـــــاجـــــات الـــــســـــوق ومــــصــــالــــح شــرـكـــات 
الإســمــنــت في مــواصــلــة إنــتــاجــهــا ضــمــن هــوامــش ربـــح عــالــيــة على الاعــتــبــارات 
البيئيّّة والصحيّّة والقانونيّّة. وقد ترافقت هذه الحجّّة تاليا مع محاولات 
لتعديل المخطط التوجيهي، كما ترافقت ابتداء من 2019 وبدفع من وزير 
البيئة الأسبق فادي جريصاتي مع تنامي الحجة الثانية وهي الحجة التي 

ما تزال حاضرة بقوة على طاولة وزارة البيئة. 

هذه الحجّّة الثانية تقوم على أنه بمعزل عن الضوابط الواجب اعتمادُُها 
، فإنّّ المخالفات الحاصلة في الماضي  في تنظيم المقالع واستثمارها مستقبلًاا
ـــــا يــوـجـــب على الـــســـلـــطـــة الـــحــاـكـــمـــة وضـــــع قــــواعــــد قــانـوـنــيــة  قــــد أوجـــــــــدتْْ واقـــــًعً
انتقاليّّة خاصّّة لمعالجته، أهمها تمكين أصحاب المقالع المدمّّرة والمشوّّهة 
مـــن مــواصــلــة اســتــثــمــارهــا لمــــدة مــعــيــنــة، وذلـــــك على الــرـغـــم مـــن تـــواجـــدهـــا في 
أمـــاـكــــن حـــسّّــاـســـة بـــيـــئـــيّّـــا خــــــارج المـــخـــطـــط الـــتـوــجـــيـــهـــي، شــــرـط أن يـــتـــمّّ ذلـــــك في 
ســيــاق مــخــطّّــط لإعــــادة تــأهــيــلــهــا. وقـــد تترجـــمـــتْْ هـــذه الــحــجــة، الــتــي تستمدّّ 
ــــواز تـــرــك هـــــذه المـــــواقـــــع على حـــالـــهـــا، بـــمـــفـــهـــوم »الـــتـــأهـــيـــل  ــ قــوـّّتـــهـــا مــــن عـــــدم جـ
الاســتــثــمــاريّّ« أو »الاســتــثــمــار الــتــأهــيلّيّ«. وقـــد بـــدتْْ هـــذه الــحــجّّــة في عمقِِها 

وكأنها تبّرّر استمرار الجريمة بضرورة معالجة آثارها في الماضي. 

جــــــــــــدًًّا لإدراك حـــجـــم  ا  مـــــــــؤـثّّـــــــــًرً عــــــــــــــاملًاا  الــــبــــيــــئــــة  تـــــقـــــريـــــر وزارة  نـــــشـــــر  شــــــكّّــــــل  وإذ 
الـــضـــرر الــنــاجــم عـــن هـــذا الــقــطاــع، فــــإنّّ الـــتـــفـــاعلات الــتــي أثـــارهـــا تــرـكّّـزــت على 
ــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــســـتـــحـــقـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــضــــرر الـــبـــيـــئـــي أو  ــيّّــ ــ المـــســـتـــحـــقّّـــات المالــ
عــن موــجــب إعـــادة الــتــأهــيــل، مــمّّــا ولّّـــد مــخــاوفََ إضــافــيّّــة مــن تقريش قضيّّة 
المقالع والكسّّارات كما تمّّ من قبل تقريش قضية احتلال الأملاك البحريّّة 
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يبقى أنـــه ورغـــم الـــصّّـــورة الــقــاتــمــة المتمثّّلة في عــجــز الــدولــة في فــرـض احترام 
قوانينها على هذا القطاع، فإنّّ  المقاومات لمواجهة هذا الواقع قد نجحت 

في تسجيل نقاط عدّّة، وإن ما برحت بعيدة عن إحراز نجاح حاسم.  

هــذا مــا سنحاول درســـه في هــذه الــورقــة البحثية، بحيث نتناول أولا كيف 
ــــانــــــون في قـــطـاــع المـــقـــالـــع، لـــنـــتـــنـــاول مــــن ثـــــمّّ أشـــكـــالـــه وآثــــــاره  انـــبـــنـــى نـــظـــام اللاقــ

وصولا إلى توصيف المعركة القضائية. 

وقـــبـــل المضي في ذلــــــك، تـــقـــتضي الإشــــــــارة إلى أنّّ هـــــذا الـــبـــحـــث اســـتـــنـــد بــشــكــل 
خـــــاص على أعــــمــــال المـــفـــكــرـة الـــقـــانــوـنـــيـــة في هـــــذا المــــجــــال وتــجــربــتــهــا المــــديــــدة في 
التقاضي ضدّّ القرارات الإدارية المتصلة بهذا القطاع وأيضا على تقرير وزارة 
البيئة المشار إليه أعلاه، فضلا عن 10 مقابلات تم إجراؤها مع وزراء بيئة 
أو صناعة ســابــقين ووزيـــرـة البيئة الحالية تــمــارا الــزيــن فــضلا عــن عــدد من 

الخبراء الذين شاركوا في دراسات مختلفة حول هذا القطاع.   
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وكـــــان الــلــبــنــانــيــون قـــد عـــايـــشـــوا في الــثــمــانــيــنــات أزمــــــات بــيــئــيّّــة عــــــدّّة، أخــطــرهــا 
على الإطلاق مــا ســـرى مــن أخــبــار عــن اســتــقــدام نــفــايــاتٍٍ ســامّّــة وطــمــرهــا في 
لــبــنــان، وهـــو الأمــــر الــــذي دفـــع إلى اســتــصــدار الــقــانــون 64 في 12 آب 1988. 
وقد انتهى هذا القانون إلى إنشاء المجلس الأعلى لحماية البيئة )تمّّ إلغاؤه 
بعد إنشاء وزارة البيئة في 1993(، فضلًاا عن وضع عقوبات على استقدام 

النفايات السامّّة. 

ورغـــــم الـــتـــطـــوّّر الـــــذي شـــهـــدهُُ لــبــنــان على صــعــيــد الــتــشــريــع في مـــجـــال حــمــايــة 
البيئة وتنظيم المــقــالــع وبــالأخــص مــع إنــشـاـء وزارة البيئة في 1993 وصــدور 
لـــتـــنـــظـــيـــم المــــقــــالــــع  قــــــانــــــون حــــمــــايــــة الــــبــــيــــئــــة 2002/444 وصــــــــــــدور مــــــرـســـــــومين 
والكسارات - الأول في 1994 )تم إبطاله في 1999 من قبل مجلس شورى 
الـــدولـــة( والـــثـــاني في 2002- فــــإنّّ المــخــالــفــة بــقــيــت على حــالــهــا، وإن اختلفت 
الحجج المستخدمة. ويشي هذا الأمر أنّّ نظام اللاقانون لا يستمدّّ وجوده 
من الإهمال أو التقاعس الإداريّّين، إنّّما من هيمنة مصالح وازنة نجحت 
في إطالة أمده وعمليا تأبيده. وبالطبع، تدعونا هذه الفرضيّّة ليس فقط 
ــــيـــــب المـــســـتـــخـــدمـــة مـــــن الـــســـلـــطـــة الـــحــاـكـــمـــة  ــــالـ إلى اســـتـــكـــشـــاف الأدوات والأسـ
)وهذا ما سنفعله أولا( بل أيضا إلى استكشاف المصالح التي ترجوها هذه 
السلطة من صناعة نظام اللا قانون وهو الأمر الذي سنتوقّّف عنده لاحقا. 

المهل الإدارية بهدف ضمان إعادة الإعمار 

بانتظار تنظيم قطاع المقالع والكسارات 

كـــمـــا ســـبـــق بــــيــــانــــه، تـــضـــخّّـــم الــــقــــطــاــع بـــعـــد انــــتــــهـــاـء الـــــحـــرــب الأهــــلــــيّّــــة في لــبــنــان 
عــام 1990 وبـــدء ورشـــة إعـــادة الإعــمــار. وقــد أثـــار تسببت المــقــالــع المستثمرة 
بــــأضـــرـار فــائــقــة في مــحــيــطــهــا، مــمــا تــســبّّــب بـــحــرـاكـــات مــنــاطــقــيــة وبــيــئــيــة عــدة 
ا لمواصلة استثمارها. وبتأثير من الضغوط الدوليّّة، تمّّ تطوير ترسانة  رفًضً

ا على ورق.  القوانين البيئية تدريجيّّا وإن بقيت معظم هذه القوانين حًبرً

وقـــد كـــان أول الإنــتــاجــات الــقــانوــنــيــة والمــؤســســاتــيــة في هـــذه المرــحــلــة، إحـــداث 
وزارة الــبــيــئــة بـــمـوــجـــب الـــقـــانـــون رقـــــم 216 تــــاريــــخ 1993/4/2. وقـــــد عــكــســت 
أســـبـــابـــه المــوـجـــبـــة الـــتـــطـــوّّر الـــعــاـلمـــي فـــــضلا عــــن تـــصـــاعـــد الـــغـــضـــب إزاء الأضـــــرـار 
البيئية والصحية الناجمة عــن التلوث البيئي في لبنان. ومــن أهــم مــا جاء 
في هــــذا الـــخـــصـــوص: »بـــمـــا أنّّ أرقـــــى بلاد الـــعـــالـــم قـــد عـــمـــدت -تـــحـــت ضغط 
شعوبها الــتــي تــكوــّّنــت أحــيــانــا بشكل أحــزـاب فــعّّــالــة- إلى الإســـرـاع في إنشاء 
وزارة مستقلة للبيئة التي لم تعد تتحمّّل أن يبقى موضوعها ثانويّّا تابعا 
لــبــعــض المـــؤســـســـات الـــتـــي تـــــرزح تــحــت ثــقــل اخــتــصــاصــاتــهــا الأخــــــرى. وبـــمـــا أن 
البيئة تحتاج لاختصاصات ولعناية مستمرّّة لما لموضوعها من تأثير يتجلى 
يــومــا بعد يــوم في الــدراســات الــتــي تــقــوم بها مؤسسات خــاصــة لا تستطيع 
فـــرـض ســلــطــتــهــا. وقــــد تــوصــلــت دراســــــات هــــذه المـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، ومــنــهــا 
مؤسسات الأمــم المتحدة، إلى نتائج مذهلة، ليس أقلها »تزــايــد الأمـرـاض 
وبالأخص السرطانيّّة منها بصورة رهيبة، بنسبة %10 إلى %15 كل مدة، 
في بــعــض المــنــاطــق اللبنانية، الــتــي تــكــاثرــت فيها المــصــانــع، تــنــســاب رواســبــهــا 
ــــمّّ مــــا نــــص عـــلـــيـــه هـــذا  ــ ــــــات والــــبــــشــــر«. ومـــــن أهـ ــــــزروعـ الــــســــامّّــــة على الأرض والمـ
الــقــانــون بما يعنينا في هــذه الــورقــة هــو تخويل وزارة البيئة »وضــع شــروط 

الترخيص بإنشاء الكسارات والمقالع«. 

الفصل الأول: كيف 
انبنى نظام اللاقانون 

في قطاع المقالع؟

انتهت حرب 1975-1990 بتسوية بين القوى المشاركة فيها في ظل تفاهم 
دولّيّ على مــنــح الـــدولـــة الــســوريــة مــا يــشــبــه ســلــطــة الــوصــايــة على لــبــنــان. لم 
ــــرـة، إنــمــا على الــعــكــس نــالــت  يــســتــتــبــع الـــحـرــب أيّّ عــمــل عـــدالـــة أو عــمــل ذاكـ
أغــلــب الـــقـــوى الــســيـاـســيّّــة، أقـــلّّـــه الـــقـــوى الــتــي ارتـــضـــتْْ بــالــوصــايــة الــســوريّّــة، 
مكافآت عدة ضماًنًا لانخراطها في نظام ما بعد الحرب. وقد التحقت بها 
قوى سياسية استعادت نفوذها بعد زوال الوصاية السورية أو اكتسبت 
ــــا. وعــــلــــيــــه، ولئن تــــوقّّــــفــــت أعـــــمـــــال الـــــحــــرـب، فــــــــإنّّ ســلـوـكــيــاتــهــا  ــــقـ نــــفــــوذهــــا لاحـ
وقــيــمــهــا، وفي مــقــدمــتــهــا عـــدم احترام الـــقـــوانين واســتــبــاحــة الأملاك الــعــامــة 
وتــقـاـســم المــــوارد الــعــامــة بــصــورة غير قــانوــنــيــة، بقيت ســيــدة المــوقــف. وليس 
أدلّّ على ذلك من أن الدولة لم تبذل أي جهد لاسترداد أملاكها البحرية 
المــــحــــتــــلّّــــة ومــــــــا تـــــــــزـال عــــــاجـــــزـة عــــــن ذلــــــــك حــــتــــى الـــــــيـــــــوم. ومــــــــا حــــصــــل مــــــع قـــطـاــع 
ــــارات شـــبـــيـــه جــــــــدّّا. فــــعــــدا عــــن أن %30 مــــن المــــقــــالــــع على الأقــــــــلّّ تــقــوم  ــــسّّـ ــــكـ الـ
على الأملاك الــعــامــة والمــشــاعــات، فـــإن معظم المــقــالــع المستثمرة في أملاك 
خاصة، لا تحظى بترخيص وهي تقوم في مناطق حسّّاسة بيئيّّا، مما أدّّى 
عمليا إلى اســتــبــاحــة المــيــاه الــجــوفــيــة والـــهـــواء والتربـــــة، وفـــق مــا تــم إثــبــاتــه في 
تــقــريــر بـرــنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة UNDP ووزارة الــبــيــئــة انــــطلاقــــا من 
المــســح الــــذي أنـــجــزـه الــجــيــش )2022-2023( وســـنـــشير إلــيــه على طــوـل هــذه 

الورقة ب »تقرير وزارة البيئة«.

ــــارات تـــنـــقـــســـم لـــجـــهـــة تـــنـــظـــيـــمـــهـــا وكـــيـــفـــيـــة الترخــــيــــص  ــــكــــــســ وكـــــانـــــت المــــقــــالــــع والــ
لها إلى صنفين: 

المقالع التي توجد فيها كسارات وهي تخضع للمرسوم الاشتراعي 32/21 
الــــصــــادر في تـــاريـــخ 1932/7/22 بـــشـــأن »المـــــــحلات الـــخـــطــرـة والمــــضـــرـة بــالــصــحــة 
ا أنه لا يذكرها صراحة ولا يتضمن تاليا أي تنظيم خاصّّ  والمزعجة«، علًمً
بها وبالشروط البيئية والمدينية التي يجدر توفرها بشأنها. والمقالع التي لا 
يوجد فيها كسارات، وقد تمّّ تنظيم شروط الترخيص لها بقرار صدر عن 
المفوض السامي وهو )القرار 1935/253( والذي كان خالًيًا من أيّّ ضوابط 
بــيــئــيّّــة أو صــحــيّّــة، والأهــــم مــن أيّّ الــتـزـامــات مــن المــســتــثــمــريــن بـــإعـــادة تأهيل 

المقالع المستثمرة. 

ــــا دفــــــع الـــســـلـــطـــات الــــعــــامــــة إلى تــــضــــمين المـــــرـســــــوم الاشتراعــــــــــــي حــوـل  وهــــــــذا مـ
ا للحكومة بوضع مرسوم  التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 1983/9/9 تفويًضً
تطبيقي لتحديد شـــروط الترخــيــص بإنشاء واستثمار المقالع والــكــســارات، 
على أن يبقى القرار رقم 1935/253 بشأن تنظيم المقالع ساري المفعول إلى 

حين وضع المرسوم التطبيقي.  
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وفي إثـــــر الـــضـــغـــوط الــــدولــــيّّــــة، تـــألّّـــفـــت لــجــنــة عـــــام 1994 بـــتـــمـــويـــل مــــن الأمــــم 
المتّّحدة، قامت بوضع خريطة للمناطق التي يجب أالّا تقام فيها كسّّارات، 
ــا مـــن الـــقـــانـــون الـــــفـــرــنسّيّ، يـــقـــوم على  كــمــا اقترحـــــــتْْ مـــشـــروع قـــانـــون مــقــتــبــًسً
دراســــــــة الانــــعــــكـــاـســــات الـــبـــيـــئـــيّّـــة وإنـــــشــــاـء مـــجـــلـــس وطــــنــــيّّ لـــلـــمـــقـــالـــع والمــــرـامـــــل. 
وعـــلـــيـــه، اتّّـــخـــذ مــجــلــس الــــــــوزراء في حــــزيـــرـان 1994 قــــــرـارًاً بـــإقـــفـــال المـــقـــالـــع في 
لبنان في مهلة أقصاها نهاية العام نفسه.  كما اتّّخذ مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح وزير البيئية المرسوم رقم 5616 الذي صدر بتاريخ 6\9\1994، 
بــالاســتــنــاد إلى المادة 26 مــن قــانــون الــتــنــظــيــم المــــدني الــتــي فــوضــت الحكومة 
وضــع مرــســوم تطبيقي. وفي حين نقلتْ بعض الصحف أن الــنــصّّ الأصلّيّ 
للمرسوم قد وضعه المحامي الراحل عبدالله زخيا، فإن وزير البيئة آنذاك 
ســـــمير مــقــبــل قــــد أدخــــــل عــلــيــه تــــعــــديلات عـــــــدّّة، أهـــمـــهـــا نـــقـــل صلاحــــيــــة مــنــح 
الترخيص من المحافظ إلى وزير البيئة. كما جعل استشارة المجلس الوطني 
للمقالع والــكــســارات المــنــشــأ بــموــجــب المـرـســوم كــمــا اســتــشــارة الــبــلــديــات غير 
مــلـزـمــة. إلا أن المــرـســـوم احـــتـــوى مـــــادة مــعــطــلــة لأحـــكـــامـــه: هــــذا مـــا نستشفّّه 
مـــن مـــادّّتـــه الــرـابـــعـــة الـــتـــي كــلّّــفــت المــجــلــس الأعلى لــلــتّّــنــظــيــم المــــــدنّيّ بــــأن يضع 
ا توجيهيّّا عامًًّا لكلّّ قضاء أو منطقة  خلال مدّّة أقصاها ستّّة أشهر مخطًّّطً
بــاتّّلاــفــاق مــع وزارة البيئة على أن تــوافــق عليه البلديّاّت كــلّّ ضمن نطاقها 
ويـــعـرــض على مــجــلــس الــــــوزراء لــلــمــوافــقــة وفــقــا للأصــــوـل الــقــانـوـنــيّّــة وتــحــدّّد 
بموجبه المواقع التي يمكن الترخيص فيها بإنشاء مقالع وكسّّارات فيها. 
ــا لــذـلـــك أن المـــرـســــوم جــعــل قــــرـار الــبــلــديــة بـــشـــأن إقـــامـــة أو عــدم  ويــلــحــظ تــبــًعً
إقامة مقلع في نطاقها ملزما، وإن جعل دورهــا بشأن منح التراخــيــص أو 

عدم منحها استشاريًًّا. 

لــــم تـــتـــوقـــف أعــــمــــال الــــكــــســــارات بـــشـــكـــل دائـــــــم مــــن بــــعــــدهــــا. فـــفـــي نـــهـــايـــة عـــام 
1994، أعـــاد مجلس الــــوزراء تمديد المــهــل للكسارات ستة أشــهــر جــديــدة، 
ا لذلك قرارات حكومية عدة بمنح الكسارات مهًلاً لاستكمال  وصدرت تبًعً
ــــالـــــع بـــحـــجّّـــة  ـــار المـــــقـ ــــلـــــة اســــتــــثــــمـ أعـــــمـــــالـــــهـــــا.5 وقــــــــد حــــــاولــــــت الإدارة تبريـــــــــر مـــــواصـ
»الــــضــــرورة« و«إنـــهــاـء الأعـــمـــال« و«الـرــخـــص الاســتــثــنــائــيــة« والــتــأخــر في وضــع 
المــخــطــط الــتـوـجــيــهــي. وعلى هــــذا المــــنــــوال، اســـتـــمـــرّّ نـــشـــاط الــــكــــسّّــــارات قــائــمــًاً، 
واستمرّّ القطاع بالتوسع في المناطق اللبنانية من دون تنظيم قانوني يرعى 

أعماله، أي من دون معايير بيئية وصحية واضحة ورقيب يتابع أداءه. 

كما انتظر مجلس الوزراء حتى العام 1997 )أي أكثر من 3 سنوات(، ليقرّّ 
المخطّّط التوجيهيّّ العامّّ للمقالع والكسّّارات، والذي حدّّد مناطق لإقامة 
المقالع والكسّّارات على أساس دراسة لشركة دار الهندسة. إلا أن الدراسة 
ــــتـــــي أتـــــــــتْْ بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم المــــــــــدني، كـــــانـــــت عـــــبـــــارة عـــــن مــــســــح شـــامـــل  الـ
للمقالع الموجودة أساسًاً وليس على أساس دراســة أثر بيئي. ولم تتوقف 

بعد ذلك المساومات حول ما يشمله أو لا يشمله المخطط التوجيهي. 

وقــد انتهت وعـــود تنظيم الــقــطاــع بــقـرـار مجلس شـــورى الــدولــة الــصــادر في 
1999/7/7 بــإبــطــال المـرـســوم رقـــم 1994/5616، بــنـاـء على المـرـاجــعــة المقدمة 
مــن نــقــابــة أصــحــاب الــكــســارات والمــقــالــع في لــبــنــان. وقـــد انــبــنــى الـــقــرـار بشكل 
ــــيــــــص بــــإنــــشـــاـء مـــقـــالـــع واســــتــــثــــمــــارهــــا لــــــــوزارة  أســـــــاـسي على مـــنـــح ســـلـــطـــة الترخــ
ـــام المــــــرـســـــــوم الاشتراعـــــــــــــــي 1959/116 المـــتـــعـــلـــق  ــ ـــكـ بـــــــــخلاف أحـــ ــبــــيــــئــــة، وذلـــــــــك  الــ
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الإداري، والــــــــــذي أنـــــــــاط بـــاـلمــــحــــافــــظ صلاحـــــيـــــة الترخــــــيــــــص بـــإنـــشــاـء 
المــــــــحلات والمــــؤســــســــات الـــخـــطــرـة والمـــــضــــرـة بـــالـــصـــحـــة والمـــزـعــــجــــة والمـــصـــنـــفـــة مــن 
ــــئـــــتين الأولى والـــــثـــــانـــــيـــــة. كــــمــــا انــــبــــنــــى على مــــنــــح الــــحــــكــــومــــة إمــــكــــانــــيــــة مــنــح  ــــفـ الـ

5. المرجع السابق

تراخيص مخالفة لأحكام المرسوم في حالات معينة، بما يخالف هنا أيضا 
الصلاحية المحصورة بالمحافظ.   

بـاـلمــقــابــل، تــضــمّّــن الـــقــرـار مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــقــرـات لـــــردّّ الــحــجــج الـــتـــي أثــارتــهــا 
نــقــابــة أصــحــاب الــكــســارات والمــقــالــع، وهـــي فــقـرـات يــجــدر الــتــوقــف عــنــدهــا لما 
لها من أهمية في التمهيد لإصدار مرسوم جديد في 2002 كما نرى أدناه. 
فــمــن جــهــة أولى، وفــيــمــا أثــــــارت الــنــقــابــة أن إخـــضـاــع مــمــارســة نـــشـــاط مــعين 
أو الإجــــــــازة بــــه صلاحــــيــــة تـــعـــود لـــيـــس لــلــحــكــومــة إنـــمـــا لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
وهـــي السلطة الــصــالــحــة الـوـحــيــدة لــفرــض قــيــود على حــريــة الــتــجــارة، اعــتبر 
ـــقــــالــــع والـــــكـــــسّّـــــارات  مـــجـــلـــس شــــــــورى الــــــدولــــــة أنـــــــه بـــــالإمـــــكـــــان تـــنـــظـــيـــم قــــطــاــع المـ
بموجب مرسوم حكومي من دون حاجة لقانون، وذلك عملا بالتفويض 
التشريعي الــذي منحته المادة 26 لقانون التنظيم المــدني للحكومة في هذا 
الـــــشـــــأن. وقــــــد أكــــــد مـــجـــلـــس شـــــــورى الـــــدولـــــة على الأمـــــــر نـــفـــســـه بــــشــــأن فــرـض 
الــغرــامــات والعقوبات والـرـســوم. كما أنــه خلافــا لما أثــارتــه النقابة لجهة أن 
اقتراح تنظيم القطاع يدخل ضمن صلاحية وزير الأشغال العامة وليس 
وزيــر البيئة عــملا بقانون التنظيم المـــدني، أكّّــد مجلس شــورى الــدولــة على 

صلاحية هذا الأخير عملا بقانون استحداث وزارة البيئة في 1993.

وعليه، ورغــم مــا انتهى إليه الــقرــار لجهة إبــطــال المـرـســوم الــذي طعنت به 
النقابة، فإنّّ مجلس شورى الدولة أكد على صلاحية الحكومة في تنظيم 
قطاع المقالع والكسارات وتحديد شروط التراخيص والرسوم والعقوبات 
في حــال مخالفة هــذا التنظيم، وذلـــك عــملا بالتفويض التشريعي الـــوارد 
في قـــانـــون الــتــنــظــيــم المــــــدني. كــمــا أكــــد على اخــتــصــاص وزيـــــر الــبــيــئــة في تــقــديــم 
ــــتـــــارتْْ  الاقتراحـــــــــــــات في هــــــذا الـــــشـــــأن. وهــــــــذا مـــــا ســـيـــتــأـكّّـــد في 2002 بـــحـــيـــث اخـ
الحكومة مجدّّدا تنظيم هذا القطاع بموجب المرسوم رقم 2002/8803.     

مرسوم تنظيمي جديد لا يتناسب مع مصالح 

شركات الترابة
صــــــــــــدر مــــــــرـســـــــــوم جـــــــديـــــــد تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيّّ لـــــلـــــمـــــقـــــالـــــع والــــــــــــكــــــــــــسّّــــــــــــارات، تــــــحــــــت الـــــرـقــــــم 
2002/8803 في تــاريــخ 4 تشرين الأول 2002 على مـرـســوم تنظيم المقالع 
والـــــــكـــــــســـــــارات، أي بــــعــــد قـــــرـابــــــة 3 أشـــــهـــــر مــــــن صـــــــــدور قــــــانــــــون حــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة 
رقـــم 2002/444. وعلى غـــرـار مــرـســـوم 1994، انــبــنــى المــرـســـوم الــجــديــد على 
الـــتـــفـــويـــض المـــعـــطـــى لــلــحــكــومــة بــتــنــظــيــم قـــطـاــع الــــكــــســــارات والمـــقـــالـــع بــموــجــب 
قانون التنظيم المدني، من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى هذا القانون 
ولم يحصل الربط إلا عند إصدار مراسيم تعديلية لهذا المرسوم في سنتيْْ 
2006 و2009. واللافت أن إصدار هذا المرسوم استدعى الاستحصال على 
موافقتنيْن من مجلس الوزراء حصلتا مع فاصل شهرين ونصف في تاريخيْْ 
11 تموز و26 أيلول 2002، مما يؤشّّر إلى الطابع الشائك للمسألة. وقد 

أدخل المرسوم أحكاما عدة: 

الأول، أنــــه اســـتـــعـــاد مـــن مــرـســـوم 1994 إنـــشــاـء المــجــلــس الـــوطـــنـــيّّ لــلــمــقــالــع 
والكسّّارات الذي يرأسه وزير البيئة ويشارك فيه مدراء عامون من وزارات 
خــــيــــص  عـــــــدة، مــــع مـــنـــحـــه الــــصلاحــــيّّــــة المـــرـكــــزيّّــــة في المــــوافــــقــــة على طـــلـــبـــات الرتّر
أو رفــضــهــا. وعــلــيــه، جــــرّّد المــرـســـوم وزيــــر الــبــيــئــة مــن ســلــطــة الــتــفــرد في اتــخــاذ 
الـــقــرـار، بــعــد نــقــل ســلــطــة المــوافــقــة للمجلس الــوطــنــي وهـــي ســلــطــة تُُــمــارس 
بــصــورة جــمــاعــيّّــة. وإذ أكّّـــد المـرـســوم أن المــحــافــظ هــو صــاحــب الــصلاحــيــة لمنح 
التراخـــيـــص بــمــا يــصــحّّــح الــخــلــل الـــذي كـــان انــبــنــى عليه قــرـار مجلس شــورى 
الدولة الصادر في 7 تموز 1999، فإنه شدد على أن الترخيص يعطى بعد 

http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=187539
http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=187539
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%89-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%89-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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موافقة المجلس الأعلى. فضلا عن ذلك، تميّّز مرسوم 2002 عن مرسوم 
ا أساسيًًّا في إقامة  1994 بمنحه السلطة المحلية المتمثلة في البلديات دوًرً
مقالع في النطاق العائد لها، حيث فرض إبلاغها طلبات الترخيص، على 
ا،  فلا يعود بإمكان أي  أن تصدر بعد استشارات محليّّة قراًرًا معلّّلًاا وملزًمً

سلطة سوى مجلس الوزراء تجاوزه  وفق المادة 51 من قانون البلديّاّت. 

أمــــر آخــــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة نــــصّّ عــلــيــه المـــرـســــوم رقــــم 8803 هـــو حــصــر اســتــثــمــار 
المــقــالــع ضــمــن إطــــار جـــغــرـافي مـــحـــدّّد، تـــم تــحــديــده في أربـــعـــة مـــواقـــع تــقــع في 
سلسلة الجبال الشرقية. ولئن لم يحدّّد مجلس الـــوزراء معايير واضحة 
لاختيار هــذه المــنــاطــق، إنّّــمــا القاسم المـــشترك بينها هــو ترــكّّــزهــا في محافظة 
ــــبـــــقـــاــع، في مـــــواقـــــع تـــــــكثر حــوــلــــهــــا الأراضي الـــــــجـــــــرداء الــــخــــالــــيــــة مـــــن الــــســــكّّــــان  الـ
ُــســتــثــمــر أن  والـــبـــعـــيـــدة عــــن المـــنـــاطـــق الـــحـــيـــويّّـــة.6 وقـــــد اشترط المـــرـســــوم على المُ
يــــتــــقــــدّّم، مـــــن بين المــــســــتــــنــــدات المـــطـــلـــوبـــة لـــطـــلـــب الترخــــــيــــــص، بـــخـــريـــطـــة تـــــبنيّن 
الــطّّـرـقــات الــتــي ستسلكُُها آلــيّّــات المقلع مــع تحديد عــددهــا ونوعيتها، مما 
يـــؤشـــر إلى أنّّ قــضــيّّــة الـــطــرـقـــات لـــم تــكــن غــائــبــة عـــن ذهــــن الــحــكــومــة عــنــدمــا 

وضعت الإطار التنظيمي للكسّّارات.

ا  ومن البنيّن أنّّ تحديد المناطق المسموح استثمار مقالع فيها لم يكن ملائًمً
لمصلحة شركات الإسمنت، بالنظر إلى بُُعدها عن أماكن تواجد معاملها 
)قرــب الساحل(. إذ أن شركة هولسيم مــثًلاً، أقــدم شركة ترابة في لبنان، 
تقع منشآتها في الهري ومعملها في كفريا )شمال الهري( وقد دأبت على 
استثمار مقالع في كفرحزير التي تقع خارج المخطط التوجيهي، فضلا عن 
كونها مصنفة زراعية وسكنية7. وكذلك الحال بالنّّسبة إلى شركة الترابــة 
الـــوطـــنـــيـــة أو شــرـكـــة ســـبـــلين الــــواقــــعــــتين تـــبـــاعـــا على ســـاحـــل الــــكــــورة وســـاحـــل 
الشوف. وفي حين كان من شأن الالتزام بالمرسوم أن يُُكبّّد هذه الشركات 
أعباء تكلفة نقل كبيرة من موقع الكسّّارة الجبلي إلى المصنع في الساحل، 
ــــا  آثــــر أصـــحـــاب هــــذه الـــشّّــرـكـــات الاســـتـــمــرـار في اســتــثــمــار مــقــالــعــهــم ولــــو خًفًلا
للقانون، وذلــك بموجب تفاهمات سياسيّّة. وقــد حــاولــت هــذه الشركات 
تبريــــر مــواقــفــهــا المــوـحّّـــدة على أنــهــا تــحـوـل دون مــزيــد مـــن أزمـــــات وإشـــكـــالات 
الـــــسير فـــــضلًاا عـــن أنـــهـــا تــخــفّّــف مـــن كــلــفــة إنـــتـــاج الإســـمـــنـــت وتـــالـــيـــا مـــن كلفة 
إنـــشــاـء المــــبــــاني. ولــــم تــقــتــصــر مــخــالــفــة المـــرـســــوم على شــرـكـــات الإســـمـــنـــت، بل 
سـرـعــان مــا تـــمّّ تعميم المــخــالــفــة لتشمل كــامــل الأراضي الــلــبــنــانــيــة. وهــــذا ما 
أظــهـرـه تــقــريــر وزارة الــبــيــئــة الــــذي وثّّــــق امـــتـــداد حــــوالي 1474 مقلعا وكــســارة 
على مساحة 26.7 مليون متر مربّّع واستخراج ما يقارب 198 مليون متر 

مكعب، أكثرها تتركز في محافظة جبل لبنان.  

بــعــد ذلـــك، صـــدر في 2009/10/4 مـرـســوم تــعــديلي )مـرـســوم 2009/1735( 
بناء على دراســة لــوزارة البيئة، يضيف 11 موقعًاً صالحًاً لاستثمار المقالع 
والكسارات على المواقع المحددة في المرسوم 8803، وهي مواقع أكثر قربا 
لـــلـــســـاحـــل مـــــن الـــســـلـــســـلـــة الــــشـــرـقــــيــــة، وذلــــــــك على أســــــــاس مـــــعـــــايير فـــحـــواهـــا 
بُُـــعـــد الـــكـــســـارات عـــن الــنــشــاط الـــبـــشـــريّّ، أي بُُــعــدهــا عـــن المــــــدارس والمــسـاـكــن 
ودور الــعــبــادة والمــنــاطــق ذات الخصوصية البيئية مثل المحميات والمــجــاري 

الشتوية والشاطئ والمناطق الحساسة بيئيًاً.8 

 25 القانونيــة،  المفكــرة  لبنــان،  في  المقالــع  خريطــة  تقــرأ  أن  عامــة،  أشــغال  6.اســتديو 
2019 الثــاني،  كانــون 

يــر المتروكــة لقمــة ســائغة في فــم شركات الترابــة، ســعدى علــوه، المفكــرة القانونيــة، 27  7. عــن كفرحز
كانــون الثــاني 2019

 25 القانونيــة،  المفكــرة  لبنــان،  في  المقالــع  خريطــة  تقــرأ  أن  عامــة،  أشــغال  اســتديو   .8
2019 الثــاني،  كانــون 

ويــلــحــظ أنّّ هـــذا الــتــعــديــل صـــدر قــبــل شــهــريــن مـــن صــــدور الــخــطــة الــشــامــلــة 
لترتــيــب الأراضي )مـرـســوم رقــم 2009/2366 تــاريــخ 2009/6/20( وبالرغم 
مــن تــطــابــق مــعــايير تــعــديــل وزارة البيئة مــع مــعــايير الــخــطــة الــشــامــلــة، فــإن 
الـــخـــريـــطـــتين الـــنـــاتـــجـــتين عــنــهــمــا أتــــتــــا مــــتــــضــــاربــــتين. لـــكـــن في كـــلـــتـــا الــــحــــالــــتين، 
بُُــــــــعــــــــد المـــــــنـــــــاطـــــــق المــــــــــــحــــــــــــدّّدة عـــن  ــلـــــة  ــ ــــكـ لـــــــــم تـــــــــقـــــــــدّّم أي مـــــــــن الــــــــخـــــــرـائــــــــط حالّا لمـــــشـ

المعامل الساحليّّة.9 

واللافت أن واضعي الخطة الشاملة لم يقدموا أي قراءة واضحة في هذا 
الـــشـــأن. فلا هـــم دعــــوا إلى نــقــل المــعــامــل إلى مــقــربــة مـــن الـــكـــســـارات. ولا هم 
دعــــــوا إلى تــنــظــيــم شـــبـــكـــات نـــقـــل قـــــــادرة على تــــــأمين نـــقـــل التربـــــــة إلى مــعــامــل 
ــــتـــــي يـــســـمـــح الــــقــــانــــون  الإســـــمـــــنـــــت. وعــــلــــيــــه، اســــتــــمــــرّّ الــــــتــــــذرع بـــبـــعـــد المــــــواقــــــع الـ
بـاـســتــثــمــار مــقــالــع فــيــهــا عـــن مــعــامــل الإســـمـــنـــت مـــن أجــــل مـــواصـــلـــة اســتــثــمــار 

المقالع بصورة غير قانونية.  

فـــــضلا عــــن ذلــــــك، وعلى غـــــرـار مــــا ذهـــــب إلـــيـــه مـــرـســــوم 1994 لــجــهــة وجــــوب 
تــضــمين طلب الترخــيــص بــإنــشـاـء مقلع خــطّّــة لإعـــادة تأهيله، فـــإنّّ مرسوم 
2002 أجــاز تطبيق أحكام المادة 22 من قانون التنظيم المــدني على المناطق 
الــــتــــي تــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــقـــالـــع المــــهــــجــــورة أو المـــتـــوقـــفـــة عــــن الـــعـــمـــل أو 
العاملة بشكل غير قــانـوـني بــتــاريــخ صـــدور هــذا المـرـســوم وذلـــك بغية إعــادة 
تأهيلها مــع احتفاظ الإدارة بحقوقها الكاملة تــجــاه أصــحــاب هــذه المقالع. 
ويفهم من ذلك منح الحكومة إمكانية إنشاء مؤسسة تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي والإداري لأجل ترتيب كلّّ أو جزء من منطقة ما، 
على أن يكون لها »التملك المــؤقــت بواسطة الاســتــملاك لجميع العقارات 

الواقعة ضمن نطاق عملها«.  

ــــارات  ــــكــــــســ ــــالـــــع والــ ــــقـ نــــــــصّّ المــــــرـســـــــوم على وقــــــــف الــــعــــمــــل في جــــمــــيــــع المـ ا،  أخًيرً
ــــا، لــــــــحين اســــتــــيــــفــــائــــهــــا الـــــشـــــروط  ــ ــــًقً ــــابــ ــــا المـــــقـــــالـــــع المـــرــخـــــصـــــة ســ والمــــــــرـامـــــــــل، ضــــمــــًنً
القانونية والفنيّّة المفروضة قانوًنًا. كما نصّّ على عقوبات جزائية بالحبس 
في المواد 25 و26 منه، وعلى مصادرة المعدات في المقالع المخالفة. كما حظر 
منح رخصة جديدة للاستثمار لمستثمر جرت بحقه ملاحقة قضائية لعدم 

تقيّّده بالموجبات القانونيّّة أو بشروط الترخيص إلا بعد ثبوت براءته. 

ويـــطـــرح صــــدور مــرـســـوم 2002 على ضـــوء المــمــانــعــة الــتــي واجــهــتــه مــنــذ أول 
ا مـــــن وضـــع  تـــطـــبـــيـــقـــه تــــــســــــاؤلات عــــــــدّّة بــــشــــأن الــــغــــايــــة مـــــن وضـــــعـــــه، وتـــــحـــــديـــــًدً
ــــرـســــــومٍٍ صـــــديـــــقٍٍ لـــلـــبـــيـــئـــة؟ وبـــــــــكملا آخــــــــر، كـــيـــف نـــفـــسّّـــر أنّّ الـــحـــكـــومـــة تــبــنّّــت  مـ
مــرـســـومـــًاً تــعــلــم  أنــــه ســيــصــعــب تــنــفــيــذه أو على الأقـــــلّّ أنّّــــه ســيــلــقــى ممانعة 
ــــابـــــات جــــازمــــة في  قــــويــــة مــــن لــــوبــــي شـــرـكــــات الترابــــــــــة؟ وإذ يـــصـــعـــب إعــــطـــاـء إجـ
هذا الخصوص، أمكن تقديم فرضيّّتنيْن لتفسير هذه الازدواجيّّة: الأولى، 
حاجة الحكومة إلى إبرــاز احترامها للبيئة في المحافل الدولية ولا سيّّما أنّّ 
هــــذا المـــرـســــوم صــــدر في الــــــفترة الــفــاصــلــة بين مــؤـتـــمـــري بـــاريـــس 1 وبــــاريــــس 2 
وبالتزامن مع قانون حماية البيئة. وما يعزز هذه الفرضية هو أن المرسوم 
صــدر بالتزامن مــع التقرير الرــابــع الــذي قدمه لبنان إلى الجهات المسؤولة 
عن اتفاقية التنوع البيولوجي، والذي تناول في جزء منه التقدم المحرز في 

تنظيم قطاع الكسارات والمقالع. 

أمــا الــثــانــيــة، فقوامها أنّّ الــقــوى السياسيّّة تجد مصلحة في وضــع شــروط 
تــعــجــيــزيّّــة لــلــحــصوــل على تـرـاخــيــص بــإنــشـاـء مــقــالــع وكــــسّّــــارات، بــمــا يضمن 

9. المرجع نفسه
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حصْْر استثمارها بالجهات الحائزة على رضاها والتي تبقى بالنتيجة تحت 
رحمتها وسيفها المُصُلََتْْ. 

مهل إدارية بانتظار وضع مرسوم قابل 

للتطبيق  
رغــم صـــدور المـرـســوم كــإيــذان لإعـــادة الانــتــظــام الــعــام إلى هــذا الــقــطاــع، فــإنّّ 
نـــــفـــــاذه بــــقــــي جـــــــدّّ مــــــحــــــدود. بـــــل تــــمّّــــت مـــخـــالـــفـــتـــه عـــــنـــــوًةً مـــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 
ـــــا وزيــــــر  ــــامــــــة، وبـــــخـــــاصـــــة مــــــن بــــعــــض وزراء الـــــداخـــــلـــــيـــــة، أكثرهــــــــــــم نـــــشـــــاًطً ــــعــ الــ
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق، الــذيــن غــطّّــوا المــقــالــع ومـــارســـوا نــفــوذهــم مــن أجــل 

منع الضابطة العدليّّة من تحرير محاضر بالمقالع غير المرخّّصة. 

والواقع أن هذه المخالفة كانت جليًّّةً واضحًةً طـاـلما أنّّ المرسوم منع إقامة 
واســتــثــمــار أيّّ مــقــلــع خــــارج المــخــطــط الــتوــجــيــهــي، وهــــي كــانــت حــالــة معظم 
المقالع المستثمرة ســواء في منطقة الشوف أو في منطقة الكورة أو عكار أو 
الجنوب … إلخ. وإذ واصل عدد من الناشطين في عدد من المناطق مقاومة 
ــــإنّّ تـــدخـــل الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامّّـــة بـــقـــي مــــحــــدودا في بـــعـــض المــنــاطــق  »المــــقــــالــــع«، فــ
)عين دارة، العيشية( وفي الأغلب مؤقّّتا. لا بل تعرّّض عددٌٌ من الناشطين 
المعترضين على المقالع، لملاحقات عدّّة من قبل شركات الترابة على خلفية 
ــــالـــــك، في مـــســـعـــى مـــــن هـــــــذه الـــــشــــرـكـــــات إلى  ــــنـ تــــصــــريــــحــــات أدلــــــــــوا بــــهــــا هــــنــــا وهـ
منع المساءلة الشعبية لها، بعدما نجحت إلى حــدّّ كــبير في منع المساءلة 

القضائية. وهذا ما سنفصّّله في القسم الأخير من هذه الورقة. 

وقــــد قــفــز مــلــفّّ المــقــالــع وحــجــم المــخــالــفــات المرــتــكــبــة في اســتــثــمــارهــا مـــن دون 
ترخيص إلى واجهة الفضاء العامّّ، في إثر انطلاق حكومة سعد الحريريّّ 
ــــنـــــهـــــا، ريّّــــــــــــا الــــحــــســــن،  ــــيـ في شــــــبــــــاط 2019 واســـــــــــــــــتملا وزيــــــــــــــرـة الــــــداخــــــلــــــيــــــة في حـ
مــهــامّّــهــا. إذ بــعــد أســابــيــع مـــن تــبـوـّّئــهــا مــنــصــبــهــا، أعــلــنــت »أنـــهـــا ســتــتــشــدّّد في 
تطبيق القانون المتعلّّق بالكسّّارات والمرامل وتنفيذ الــقرــارات الصادرة عن 
المجلس الوطني للمقالع والكسارات من ناحية استيفاء الشروط المطلوبة 
ــــر الــبــيــئــة فـــــادي جـــريـــصـــاتي تــغــريــدة  ــــام، نــشــر وزيـ لــعــمــلــهــا”10. وبـــعـــد ثلاثـــــة أيــ
على حسابه عبر »X« يحيّّي بها »امـرـأة المؤسسات وامـرـأة الدولة« الوزيرة 
الحسن على »إعـــادة أكثر مــن 150 ملف كــســارات ومقالع الى وزارة البيئة 
التي ستتولى متابعتها وفقًاً للقوانين«. وهي كسّّارات كان يديرها سلفها 
نــــهــــاد المــــشــــنــــوق خلافـــــــــًاً لـــلـــقـــانـــون وتــــعــــديــــًاً على صلاحـــــيـــــات المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 

للمقالع والكسارات كونه المرجع الصالح للترخيص.

ــــكـــــســـــارات  تــــمـــاـشــــيــــًاً مـــــع خـــــطـــــاب الـــــوزيـــــريـــــن الـــــجـــــديـــــديـــــن، أُغُــــلــــقــــت المــــقــــالــــع والـ
الـــقـــوى  الــــداخــــلــــيــــة على  عـــمّّـــمـــت وزارة  بـــعـــدمـــا   ،2019 1 آذار  مـــــن  انــــــطلاقــــــًاً 

الأمنية وجوب وقفها.11 

إالّا أن ذلــك لــم يـــدمْْ ســوى عشرين يــومــًاً، حيث عـــادتْْ الحكومة واتّّــخــذت 
ا يـــجـــيـــز إعــــــــادة الـــعـــمـــل بـاـلمــقــالــع  في جــلــســتــهــا المـــنـــعـــقـــدة في 2019/3/21 قــــــــرـاًرً
والكسارات بموجب مهلة إداريّّــة مدتها 90 يوما، متناسيًةً كل خطاباتها 
الـــســـابـــقـــة بـــشـــأن وجــــــوب إخــــضــاــع هـــــذا الـــقـــطـاــع لـــلـــقـــانـــون. وفي مــســعــى مــنــهــا 
ــــتـــــدارة )الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا حــصــلــت تــحــت ضـــغـــوط شـرـكــات  لـــتبريـــر هــــذه الاسـ

يــرة الحســن: مجلــس المقالــع ســيدرس وضــع الكســارات لتوقيــف مــن لا يســتوفي الشروط،  10. الوز
الوكالــة الوطنيــة، 17 شــباط 2019

نــزار  خطّّــة؟،  غطــاء  تحــت  خــوّّة  الــمشروع:  غير  والاقتصــاد  الكســارات…  تشــجّّع  الحكومــة   .11
 2019 أيــار   6 صاغيــة، 

الإسمنت وأصحاب المقالع(، أعلنت الحكومة أنها اتخذت قرارها المذكور 
بــعــد مــوافــقــتــهــا على ســيـاـســة إدارة الــقــطاــع الــتــي قــدّّمــتــهــا وزارة الــبــيــئــة، مع 
منحها المهلة المــذكــورة لتعديل المخطط التوجيهي المـرـفــق بالمرسوم 2002. 
بمعنى أنها أجازت استمرار القطاع في مخالفة القانون بانتظار استكمال 
وزارة البيئة الإجـــرـاءات الــتــي ضمّّنتها في سياستها المــقترحــة. وكــأنــهــا بذلك 
تبرر الخروج عن القانون بحجّّة أن المرسوم الحالي غير متناسب وبانتظار 
وضــع قــانــون أكثر تناسبا، مــع تركيزها على تعديل المخطط التوجيهي أي 

تعديل النطاق الجغرافي الذي يمكن إقامة مقالع ضمنه.    

وهذا ما يتأكّّد عند التدقيق في »السياسة المقترحة« التي حصلنا عليها والتي 
تــعــكــس بــالــواقــع مــا ســتــكــون عــلــيــه تـوـجّّــهــات الــــــوزارة والمـــقترحـــات والمــشــاريــع 

ا لانتفاضة 17 تشرين.  الصّّادرة عنها، أقله حتى استقالة الحكومة تبًعً

فــهــي مـــن جــهــة أولى، لــحــظــت ضــــــرورة إعــــــداد مـــشـــروع قـــانـــون يــنــظّّــم قــطاــع 
محافر الرمل والمقالع والكسارات، وإعداد مخطّّط توجيهي للقطاع يترافق 
ــــتـــــعـــــديلات اللازمــــــــــة على المــــرـســـــوم 2002/8803 وتــــعــــديلاتــــه.  مـــــع إدخـــــــــال الـ
ويتحصل من ذلــك أنّّها رأت أن من الــضــروري ليس فقط تعديل المرسوم 
ولكن أيضا وضــع قــانــون خــاص بالمقالع، مــن دون تفسير أســبــاب الحاجة 
ا أنّّ مجلس شورى الدولة كان كرّّس أحقية الحكومة  إلى ذلك، وخصوًصً
ــــالـــــع عــــــــملا بــــالــــتــــفــــويــــض المــــعــــطــــى لــــهــــا بــــمـــوـجــــب قــــانــــون  ــــقـ في تـــنـــظـــيـــم قـــــطـــاــع المـ
التنظيم المدني. وسيفتح الحديث عن تعديل المخطط التوجيهي الشهيّّات 
والمـــســـاومـــات الــســيـاـســيــة إمــــا لإدخــــــال مــنــاطــق ضــمــن المــخــطــط الــتوــجــيــهــي أو 

لإخراج مناطق أخرى منه. 

كما تناولت »السياسة المــقترحــة« ضــرورة تأهيل مواقع المقالع التي انتهى 
ـــا الــتّّــأهــيــل  الــعــمــل فــيــهــا. وهــــي بــذـلـــك شـرــعـــت الـــحـــديـــث عــمــا ســيُُــســمّّــى لاحـــًقً
الاستثماري أو الاستثمار التّّأهيلي والذي يقوم على تمكين أصحاب المقالع 
القائمة في مناطق خارج المخطّّط التوجيهيّّ من مواصلة استثمارها ضمن 
ــــبـــــق جــــريــــصــــاتي أن  مـــخـــطـــط إعـــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا. وفـــيـــمـــا اعــــــــتبر وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة الأسـ
فــكـرـة الــتــأهــيــل الاســتــثــمــاريّّ شكلت مــــدخلًاا لــضــمــان حــصوــل الــتــأهــيــل بهمّّة 
أصــحــاب المــقــالــع وعلى نفقتهم طــاـلما أنـــه الــطــريــق الـوـحــيــد الـــذي يسمح لها 
بمواصلة استثمارها المــقــالــع، ســـارع عـــددٌٌ مــن الــناــشــطين إلى توصيفه على 
أنه خديعة يراد منها تبرير الاستمرار في استثمار مقالع ودسّّ السموم في 
مناطق من المسلّّم أنها غير مناسبة من الناحية البيئية والمدنية لهذا النوع 
مــن الاســتــثــمــار. واللافـــت أن »السياسة المــقترحــة« لــم تــذكــر في هــذا السياق 
إمـــكـــانـــيـــة إنــــشـــاـء مـــؤســـســـة عـــامـــة ذات طـــابـــع تــــجــــاري لـــضـــمـــان تـــأهـــيـــل المـــواقـــع 

المشوّّهة، وفق ما نصّّ عليه المرسوم 8803.     

وأخيُرُا، تــضــمّّــنــت »الــســيـاـســة المـــقترحـــة« مــا سيشكل أيــضــا عــنــصرــا هــامّّــا في 
الــســياــســات اللاحــقــة، قــوامــه تسليع الــجــبــال. فقد نــصّّــت »الــســياــســة« على 
وجــوب العمل على تحصيل حقوق الدولة عن المقالع المستثمرة من دون 
تـرــخـــيـــص، ســــــواء لــجــهــة الـــرـســــوم غير المــــســــددة أو الأضـــــــرـار الــبــيــئــيــة. ولـــهـــذه 
الغاية، تناولت الدراسة قيام قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية 
بأعمال المسح تطبيقًاً لــقرــار مجلس الـــوزراء رقــم 19 تــاريــخ 2017/12/19، 
وتصميم وزارتي البيئة والمالـــيـــة قــاعــدة مــعــلــومــات مــعــاصـرـة لتخزين نتائج 
هذا المسح. ومن دون التقليل من مشروعيّّة هذا التوجّّه، فإنه بدا وكأنه 
يستكمل التطبيع مع المخالفة، من خلال تحويل إشكالية استثمار المقالع 
من إشكالية انتهاك القوانين البيئية إلى إشكاليّّة ماليّّة، وهي الإشكالية 
ــا بــعــد انــــدلاع الأزمــــة المالـــيّّـــة الاقــتــصــاديّّــة وبعد  ــا وخــصــوًصً الــتــي ســـتبرز لاحــًقً
توــلي نــاصــر يــاـسين وزارة البيئة. وقــد ذهــبــت الحكومة هنا في نفس المنحى 
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الــــذي ذهـــب إلــيــه المـــشـــرع بــخــصــوص مــعــالــجــة المــخــالــفــات والاعــــتــــداءات على 
الأملاك العامة البحرية وخصوصا المخالفات الحاصلة خلال حرب 1975-
ــا لمعالجتها وتأبيدها لقاء تسديد غرامات  1990، حيث فتحت باًبًا واســًعً
زهــيــدة نسبيا )وقـــد زادت زهــــادًةً بــعــد انــهــيــار قيمة العملة الــوطــنــيــة(. وقــد 
ــــائـــــدات الــــدولــــة  انــــــــدرج هـــــذا المـــســـعـــى في ســــيــــاق المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة لـــرـفــــع عـ
وتــــخــــفــــيــــف الــــعــــجــــز في مـــــوازنـــــتـــــهـــــا، كـــــــإجــــــرـاء ضــــــــــــــروريّّ في إطــــــــــار الإصلاحــــــــــــات 
المــفــروضــة مــن الــجــهــات المانـــحـــة في إطــــار مــشــروع ســيــدر. وقـــد تـــمّّ ثــبــيــت هــذا 
ــــانـــــون المــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة لـــســـنـــة 2019 والـــــــــذي صــــــدر في  ــيًًّــــا في قـ الــــتـــوـجّّــــه قــــانـــوـنــ
2019/7/31، إذ كلّّفت المادة 61 منه الجيش بإجراء مسح ميدانّيّ للمقالع 
المخالفة، تمكيًنًا للخزينة العامّّة من استيفاء حقوقها المهدورة. وهو الأمر 

الذي ستستكمله الحكومات اللاحقة كما نبين أدناه. 

وفيما تطرّّقت »الــســيّّاــســة« إلى إمكانيّّة فتح بــاب اســـتيراد الرــمــل والــحصى 
وغيرهــــــــا مــــن المــــــــواد مــــن أجـــــل تـــــــوفير مـــــــواد الـــبـــنــاـء مـــســـتـــقـــبلًاا وبـــانـــتـــظـــار وضـــع 
قوانين متناسبة، فإنّّها سارعتْْ إلى ربط ذلك بإعداد دراسة جدوى في هذا 
ها وزارة البيئة مع وزارة الاقتصاد، وهي دراسة لم توضع  الخصوص تتوالّا
حسب علمنا حتى الــيــوم. ويلحظ تاليا أنّّ مسألة فتح بــاب الاســــتيراد لم 
تُُـــطـــرح آنــــــذاك كـــحـــلّّ ولــــو مـــؤقـــت بــانــتــظــار وضــــع قــــــوانين مــنـاـســبــة إنـــمـــا فقط  
كفرضيّّة يجدر درسها والتعمّّق فيها. بمعنى أن الحكومة وجدت نفسها 

تاليا أمام حلّّ واحد وهو تشريع مخالفة القانون.  

وبالخلاصة، وبفعل التزامن بين منح مهلة إداريّّة لأصحاب المقالع وإقرار 
الــــــدراســــــة المـــــــذكـــــــورة، تـــبـــلـــور الــــتـــوـجّّــــه الـــــــذي ســــتــــسير فـــيـــه حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري 
)2019( وهو إيجاد حلول مؤقّّتة من خلال تمكين أصحاب الكسارات من 
مــواصــلــة استثمار مقالع مخالفة للقانون على خلفية أنّّ الإطـــار القانوني 
الـــــحـــــالي غير مــــنـــاـســــب لــــضــــمــــان سير هـــــــذا الــــقــــطــاــع وذلــــــــك بــــانــــتــــظــــار أن تــنــهــي 
الحكومة وضــع إطـــار قــانـوـني يــكــون أكثر تناسبا مــع الــواقــع الــلــبــنــاني، علما 
أن »الــســيـاـســة« ألمــحــت إلى وجــــوب تــضــمين هـــذا الإطـــــار لــيــس فــقــط تنظيما 
للمقالع المـــرـاد اســتــثــمــارهــا مــســتــقــبلا ولــكــن أيــضــا كيفية تــأهــيــل المــقــالــع التي 
انتهى العمل فيها وضمنا المقالع التي تم استثمارها سابقا خلافا للقانون. 

بــعــد ذلـــــك، وعلى أســـــاس المــهــلــة الإداريّّـــــــــة الـــتـــي مــنــحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، عـــادت 
المقالع إلى العمل، بما فيها المقالع المخالفة وغير المرخّّص لها أو المرخّّص 
لها من مرجع غير صالح أو الحاصلة على أشكال رخص لا تمتّّ بصلة إلى 
اســتــثــمــار مــقــالــع. وبـذـلــك، تــكــون الــحــكــومــة الــجــديــدة أفــســحــت المــجــال أمــام 
استمرارية ما انتهجته الحكومة التي سبقتها وخصوصًاً وزارة الداخلية، 
مـــع فــــارق وحــيــد هـــو أن إفـــســـاح المـــجـــال هـــذا لـــم يــتــم بـــــإرادة وزيــــر )الــداخــلــيــة 
ــــإرادة حــكــومــيــة جــامــعــة. وكــــان مــــؤدّّى ذلـــك هــو تـرـاجــع الــتــفــاؤل  مــــثلا( إنــمــا بـ
ــــرـان الـــحـــســـن وجــــريــــصــــاتي بـــإمـــكـــانـــيـــة وضــــــع حــــــدّّ لـــقـــطـاــع تـــمّّ  ــــوزيــ ــ ــثّّــــه الـ الـــــــذي بــ
اســتــثــمــاره لــعــقــود خــــارج أي إطــــار قـــانــوـني. إذ بــمــعــزل عـــن نــوايــاهــمــا في هــذا 
الإطـــــــار، فــمــن الــــواضــــح أن هــــذه الـــنـــوايـــا اصـــطـــدمـــت عــنــد الــتــطــبــيــق بــمــصــالــح 
أصحاب الكسارات وبخاصة شركات الإسمنت. وعليه، وبــدًلاً من الحزم 
في تطبيق المرسوم 8803، اختارتْْ وزارة البيئة تعديل التنظيم لكي يصبح 
قــــــابلًاا لــلــتــطــبــيــق، وســــط مـــخـــاوف مـــن أن يـــتـــمّّ  تــفــصــيــلــه على قـــيـــاس الـــواقـــع 
الــــــــذي تـــفــرـضـــه قــــــوى الـــــكـــــســـــارات، وعلى أن يـــســـمـــح بـــاـســــتــــمـــرـار المـــخـــالـــفـــة في 

انتظار إنجاز التعديل.

وقــــــد اتّّــــضــــحــــت رؤيـــــــة الـــحـــكـــومـــة أكثر فــــــأـكثر في ســــيــــاق إعلان وزارتي الــبــيــئــة 
والداخلية في 21 أيار خطّّة عمل مشتركة في مجال البيئة تضمنتْْ سبعة 
محاور، من بينها محافر الرمل والمقالع والكسارات. وبعد أن أشاد كل من 
الوزيرين بالآخر، أقرّّ وزير البيئة بأن »المهل الإدارية هي بدعة غير موجودة 
في القانون«، إلا أنه أجّّل تطبيق القانون إلى ما بعد 21 حزيران، أي ما بعد 
انتهاء مهلة التسعين يومًاً التي أقرتها الحكومة في شهر آذار، وأضاف أنه 
»في الفترة الانتقالية بين الفوضى الكاملة وبين القانون الكامل »سنتحمّّل 
بـــعـــضـــنـــا…«، إنــــمــــا رســـالـــتـــنـــا هــــي »اقـــبـــضــوـنـــا جـــــــدّّ« وتـــعـــامـــلـــوا مـــعـــنـــا بـــجـــديّّـــة، 
هناك قانون واضح نطلب منكم تطبيقه ووزارة الدّّاخلية لن تتراخى بعد 
21 حــــزيـــرـان.«12 مـــا يــعــنــي أن وزيــــر الــبــيــئــة المـــســـؤول عـــن تــطــبــيــق الــقــانــون أقـــرّّ 
بالفم الملآن أن تطبيق القانون مؤجل بصورة مؤقتة بقرار منه وقبول من 
الحكومة، على أن يتم تطبيقه بعد ذلك بصورة صارمة. وعليه، طلب من 
أصحاب المصلحة أن »يأتوا بأوراقهم إلى وزارة البيئة« وأن يدفعوا الرسوم 
المحددة في القانون. أمّّا بالنسبة لمضمون الخطّّة فيما يخصّّ محافر الرمل 
والمقالع والكسارات، فقد اقتصرت على عموميات قوامها التقيّّد بأحكام 
القانون التي ترعى منح التراخيص والتعاون لتطبيقها، وعلى إجراء مسح 
محدث لمحافر الرــمــل والمقالع والــكــســارات وإعـــداد سياسة مستدامة لهذا 
القطاع تلحظ الجوانب القانونية والمؤسساتية والتخطيطية والاقتصادية 
والبيئية والإجرــائــيــة.13 ويذكر أن الحكومة كانت أقرــت قبيل الإعلان بأيام 
المـرـســوم رقـــم 2019/4860 الــصــادر في 17 أيـــار 2019 والــــذي خــصّّــص مبلغ 
مليار ليرة لبنانية أي ما يقارب آنذاك 666 ألف دولار، “لزوم تنفيذ سياسة 
الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الـرـمــل والأتــربــة والمــقــالــع والــكــســارات” وهو 
مبلغ كان تقرّّر نقله من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة البيئة.   

وبعد فترة وجيزة، عاد وزير البيئة وتقدّّم في 2019/5/29 بمشروع مرسوم 
تعديل المرسوم 8803، لمناقشته في لجنة وزاريّّـــة برئاسة رئيس الحكومة 
سعد الحريريّّ. وقد ضمّّت اللجنة إلى جانب وزير البيئة، وزراء المالية علي 
حسن خليل والصناعة وائــل أبــو فاعور والداخلية ريــا الحسن والأشغال 
العامة يــوســف فنيانوس ووزيـــر الــدولــة محمود قــمــاطــي14. ويستشفّّ من 
ذلـــك أنــهــا ضــمّّــت وزراء مــقــربين مــن مجمل الــقــوى السياسية المــشــاركــة في 
ا على الأبعاد السياسية لتنظيم هذا القطاع، حيث ضمّّت  الحكومة تأكيًدً
وزيرين من تيار المستقبل ووزيرين من حركة أمل وحزــب الله ووزيـرـا من 
حزب المردة ووزيرا من الحزب الاشتراكي، إلى جانب وزير البيئة المقرب من 

التيار الوطني الحرّّ.  

واســـتـــكـــمـــاًلاً لــلــنــهــج نــفــســه وقــــوامــــه انـــتـــظـــار الـــتـــوافـــق على الــتــعــديــل المـــــقترح، 
ا بـــمـــنـــح  عـــــــــــادت الـــــحـــــكـــــومـــــة وأصـــــــــــــــدرت بـــــــنــــــاـًءً على اقتراح وزيـــــــــــر الــــبــــيــــئــــة قــــــــــــــرـاًرً
الـــكـــســـارات مــهــلــة إداريّّــــــة جـــديـــدة لمــــدّّة شــهــر في 10 آب 2019، مـــن دون أيّّ 
مسوغ قــانوــنّيّ ومــن دون أيّّ تبريـــر، بعد أن انقضت مهلة الــقرــار الأول في 

21 حزيران 2019. 

وقد سعتْْ وزارة البيئة خلال هذه الفترة إلى تحقيق توافق حول اقتراحها 
بتعديل مرسوم 8803 الذي كانت تعمل عليه، وذلك في إطار مفاوضات 
مــكــثــفــة عـــقـــدتـــهـــا مــــع الـــقـــطـاــع الــــخــــاص )شــــرـكـــــات الإســــمــــنــــت( كـــمـــا مــــع قـــوى 
ســــيـــاـســــيــــة، بـــعـــضـــهـــا تــــــوــىلّى الــــــدفــــاــع أولًاا عـــــن مــــصــــالــــح هـــــــذه الـــــشــــرـكـــــات. وقــــد 
تمحورت المفاوضات كما أفادنا عدد من الأشخاص الذين تم استجوابهم 

12. وزارة الداخلية والبيئة وقعا خطة مشتركة في مجال البيئة، الجديد، 21 أيار 2019
13. المرجع السابق

معلــوف،  حبيــب  حكوميــة!،  بحــص  طبخــة  مخطــط  الكسّّــارات:  مخطــط  تعديــل   .14
2019 يــران  حز  19 الأخبــار، 
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بشأن هذه المرحلة حول مسألتين سبقت الإشارة إليهما في سياق الحديث 
عن »السياسة المقترحة« من قبل وزارة البيئة: 

ا لتعديل  الأولى، تحديد المــواقــع الــتــي يمكن استثمار مقالع فيها، تمهيًدً
المـــخـــطـــط الـــتــوـجـــيـــهـــي الــــــــــوارد في مـــرـســــوم 8803 والــــخــــطــــة الـــشـــامـــلـــة لترتـــيـــب 
الأراضي الــلــبــنــانــيــة. ونـــــصّّ مـــشـــروع المــرـســـوم الـــتـــعـــديلي على أن تــحــديــد هــذه 
ا لتحديد المواقع المسموح  المواقع تمّّ وفق منهجية علمية تضمنت 18 معياًرً
الاستثمار فيها، أبرزها بُُعد الموقع عن المناطق المحمية والشواطئ والأنهار 
والينابيع، كما بُُعدها عن زحمة النشاط الإنسانّيّ اليوميّّ أي المستشفيات 
والمــدارس والتجمّّعات السكنية، كما الطرق والأوتـــوسترادات. وقد علمنا 
مــن خلال سلسلة مــن المــقــابلات أنّّ هــذه المــســألــة قــد لقيتْْ اعتراضــــات من 
قــــوى ســيـاـســيــة عـــــدة، ســـــواء لـرـغــبــة بــعــضــهــا في حــظــر الاســتــثــمــار في مــنــاطــق 
ـــا اعتراض وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة وائــــــل أبـــــو فــــاعــــور على تــضــمين  نـــفـــوذهـــا )خـــصـــوًصً
المخطط التوجيهي مــواقــع في راشــيــا رغــم تطابق المــواصــفــات الــتــي وضعتها 
وزارة البيئة فيها( أو العكس )اعتراض حزب الله على عدم اشتماله مواقع 
محددة في الجنوب(. وقــد حــال اعتراض حزــب الله في النهاية وفــق بعض 
الأشخاص الذين تمّّ الاستماع إليهم دون الموافقة على التخطيط التوجيهي 
المرافق للمرسوم والذي حدّّد مواقع في سلسلة جبال لبنان الغربية، وإن 

تركزت معظم المواقع في السلسلة الشرقية كما سنبين أدناه.  

الـــثـــانـــيـــة، كــيــفــيــة تـــمـــكين شـــرـكــــات الترابـــــــــة مــــن الـــحـــصــوـل على المــــــــواد الأولــــيّّــــة 
التي تحتاج إليها في صناعة الإســمــنــت، علما أنــه كــان مــن المسلّّم بــه عدم 
تـــطـــابـــق مــــواقــــع مــقــالــعــهــا الـــحـــالـــيـــة مــــع المـــــعـــــايير المـــعـــتـــمـــدة مــــن وزارة الــبــيــئــة. 
وقد كشفت لنا مقابلاتنا مع عدد من الجهات الفاعلة في هذه الــفترة أن 
الـــــوزارة قــد عــقــدت عــشـرـات الــلــقـاـءات الصعبة لــلــتــفــاوض مــع الــشرــكــات في 

هذا الخصوص. وقد تناولت اللقاءات عددا من المسائل، أهمها الآتية:

• إمكانية استثمار مقالع في المناطق المحددة على المخطط التوجيهي 
ــــــبيرا في هـــذا  ــــــدت الــــشـــرـكــــات تــحــفــظــا كـ وفـــــق الــــخـــرـائــــط المــــعـــدـلــــة. وإذ أبـ
ــــًةً بـــكـــلـــفـــة الـــنـــقـــل وانـــعـــكــاـســـاتـــهـــا على كـــلـــفـــة إنـــتـــاج  ــــتـــــذرّّعـ الــــخــــصــــوص مـ
ــــار  ــــنـــــت وعلى الـــــطــــرـقـــــات الـــــعـــــامـــــة، أعـــــــــــدّّت وزارة الــــبــــيــــئــــة في إطــ الإســـــمـ
عملها على مرسوم 8803 دراسة حول الكلفة الفعلية للنقل. وقد 
انبنت الدراسة على كلفة استقدام البحص والصخور والرمول من 
المــنــاطــق المــســمـوـح اســتــثــمــار المــقــالــع فــيــهــا بــواســطــة 1575 شــاحــنــة على 
صيانة الطرقات وعلى كلفة مواد البناء. وقد خلصت إلى أن الكلفة 
اللازمــــة لتأهيل الــطـرـقــات المعنيّّة تــقــدّّر ب 225 مليون دولار أميركي 
بما في ذلــك الصيانة لــفترة 5 ســنــوات. وعليه، خلصت الــدراســة إلى 
أن مــــن شـــــأن تــنــظــيــم الـــنـــقـــل على الـــنـــحـــو الــــــذي تـــقـــدم أن يـــزيـــد حــــوالي 
225$ على كــلــفــة تــشــيــيــد أيّّ شــقــة مــســاحــتــهــا 200 م2 )على أســـاس 
150 م3 بــحــص وإســـمـــنـــت( وحـــــوالي 900$ على تــأهــيــل كـــل كــلــم من 
الطرق المعتمدة )على أساس 800 م3 بحص وإسمنت(. كما كشف 
جريصاتي للمفكرة أنه درس خلال توليه وزارة البيئة إمكانية إعادة 
تـــســـيير قـــطـــار بين الــبــقاــع وبــقــيــة المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، على نــحــو يسمح 
بنقل الــنــفــايــات إلى الــبــقاــع ونــقــل الــحــجــارة مــنــه. إلا أنــه لــم يتسنّّ لنا 

الاطلاع على أي دراسة جديّّة في هذا الخصوص. 

• إمــــكــــانــــيــــة اســــــــــــــتيراد الـــكـــلـــيـــنـــكـــر وهــــــــي المادة الـــــتـــــي تــــــخـــــوـّّل الــــشـــرـكــــات 
مواصلة إنتاج الإسمنت من دون الاضــطرــار إلى استثمار مقالع. إلا 
أن الشركات اعترضــت على شطب الكلينكر من تعداد المــواد الأوليّّة 
الممكن استيرادها في المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 8803 حسبما 

ورد حرفيا في محضر جلسة مجلس الــــوزراء المـــؤرخ في 2019/9/17 
ــــرـمــــــل والــــبــــحــــص والمـــــــــواد  حــــيــــث جــــــاـء حـــرـفــــيــــا: »يــــفــــتــــح بـــــــاب اســــــــــــتيراد الـ
لـــــزوم صــنــاعــة الترابـــــــة مـــن الــــخــــارج بـاـســتــثــنـاـء الــكــلــيــنــكــر دون الــرـســـوم 
الجمركية والضريبية على القيمة المضافة على أن تكون هــذه المــواد 

مطابقة للمواصفات الوطنية اللبنانية«.

ا للتوافق بين وزارة البيئة  • أما الأمر الثالث، والذي فتح باًبًا واسًعً
ُـــســـتـــثـــمــرـة مــنــهــا،  وشـــرـكــــات الإســـمـــنـــت، فـــقـــد اتّّــــصــــل بــتــأهــيــل المـــقـــالـــع المُ
ــا بتخويلها مــواصــلــة اســتــثــمــارِِهــا رغـــم تــواجــدهــا  وبــشــكــل أكثر وضـوـًحً
في مناطق غير داخلة في المخطط التوجيهيّّ، على أن يتمّّ ذلك ضمن 
مخطط لإعادة تأهيلها. والتوافق الذي نستشفّّه من اقتراح المرسوم 
هــو أنــه يتوجّّب على الشركات إعـــداد مخطّّط شامل لتأهيل المواقع 
المــســتــثــمـرـة )الــســابــقــة والــحــالــيــة خلال ســـنـــتين(، فــتُُــمــنــح على أسـاـســه 
التراخيص اللازمة لما أسماه اقتراح الاستثمار التأهيلي وفق الأصول 
)أي لمدة سنة(، ويكون لها بعدئذ تجديد الترخيص لسنة مماثلة في 
حال الالتزام بشروط التأهيل. وقد برّّر الوزير جريصاتي في مقابلته 
ـــــه ضـــــــــــروريّّ ومــــفــــيــــد. فــــهــــو مـــــن جــهــة  ــــــدبير على أنــ ــتّّـ ــ ــ ــــذا الـ ــ ــــكّّــــرـة هـ مـــــع المـــــفـ
ضــــــروريّّ مـــن أجـــل تـرـمــيــم الـــدّّمـــار الــحــاصــل نــتــيــجــة فـــوضى الاســتــثــمــار 
الــســابــقــة »إذ لا يعقل أن تترك الــجــبــال مــشــوّّهــة على هـــذا الــشــكــل«. 
وهــــــــــو مــــفــــيــــد لأنــــــــــه يــــســــمــــح لـــــلـــــشــــرـكـــــات مــــــواصــــــلــــــة عــــمــــلــــهــــا مـــــــع مـــنـــحـــهـــا 
ـــا  مــــــــدًّّةً كـــافـــيـــة )ســـــنـــــتين( لـــلـــتـــأقـــلـــم مــــع الـــــشـــــروط الــــتــــي ســـتـــفــرـض قـــانــوـًنً
للاستثمار، والتي قد تتطلب منها إمــا نقل معاملها إلى مقربة من 
السلسلة الشرقية أو التهيّّؤ لاستثمار مقالع في السلسلة الشرقية. 
فضلا عن ذلك، قد تتمكّّن الدولة خلال هذه الفترة وفق جريصاتي 
أن تــوـجـــد بــنــيــة المــــــــــواصلات الــــضــــروريــــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة الأخيرة )إعــــــادة 
تــفــعــيــل الــنــقــل بـــواســـطـــة الــــقــــطــــارات… إلــــــخ(. ومــــن دون الــتــقــلــيــل من 
أهمية هــذه الحجج، إلا أنها تستدعي تعليقين: الأول، أن تحقيق 
الـــــضـــــرورة المــتــمــثــلــة في إعــــــــادة تـــأهـــيـــل المـــقـــالـــع المــــشــــوّّهــــة تـــرـكــــت المــــبــــادرة 
بشأنها للشركات المعنيّّة من دون أن يتضمن المرــســوم مــهلًاا ملزمة 
لــلــقــيــام بـذـلــك تــحــت طــائــلــة تــطــبــيــق آلـــيـــات زجـــريـــة بــحــقــهــا. بــمــعــنــى أنّّ 
تــحــقــيــق الـــضـــرورة اســتــنــد في الأســـــاس على ســيـاـســة الـــجـــزرة مـــن دون 
التلويح بـــأيّّ عــصــا. ولــيــس أدلّّ على ذلــك مــن أنــه لــم يــبــدر في مـــوازاة 
هــذا التخطيط أيّّ دليل على التهيؤ لتغيير واقــع الاستثمار، لا على 
صعيد نقل المعامل ولا المواقع ولا شبكات النقل. أما التعليق الثاني 
على هـــذا الــتوــجــه، فــيــتــأتّىى مــن أنّّ بــعــض الــــخبراء شــكّّــكــوا في إمكانيّّة 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل المـــقـــالـــع الـــعـــائـــدة لـــشــرـكـــات الترابــــــــة خلال مـــــدة ســـنـــتين. 
وفي حـــــال صـــحـــة ذلــــــك، فـــــإن ذلـــــك يــعــنــي أنـــــه لــــو تــســنــى إقــــــرـار اقتراح 
المرــســوم، لكان فتح الباب أمــام تمديد فترة الاستثمار التأهيلّيّ لمدّّة 
تتعدى المهلة المشار إليها فيه أيّّ سنتين، في ظل غياب أي إجراءات 
تمهدّّ لأي تــغــيير في البيئة الاســتــثــمــاريــة لــهــذا الــقــطاــع. وقــد لقي هذا 
المقترح رفضًًا كليّّا من الناشطين البيئيين في منطقة الكورة، والذين 
اعـــــــتبروه بــمــثــابــة الـــتـــفـــاف على الـــقـــانـــون واســـتـــثـــمـــار تــحــت غـــطــاـء إعــــادة 

التأهيل كما سبق بيانه. 

وعـــلـــيـــه، وعـــنـــد الــتــدقــيــق في مـــشـــروع المـــرـســــوم كــمــا أقــرــّّتــــه الـــحـــكـــومـــة، نفهم 
أنّّـــه بــمــعــزل عــن نــوايــا الــوزيــر جــريــصــاتي، فـــإن الــخــطــوات المــقترحــة مــن أجــل 
ــــانـــــون للأمـــــر  ــــقـ إعـــــمـــــال حــــكْْــــم الـــــقـــــانـــــون، بــــــــدتْْ في الــــــواقــــــع بـــمـــثـــابـــة إخـــــضـــاــع الـ
الواقع بعدما عجزت الحكومات السابقة عن فرض احترامه، عمًلاً بالمثل 
الشعبي القائل: “الإيد اليلّي ما بتقدر عليها بوسها، وادّّع عليها بالكسر”. 
وقــــــد حـــصـــل هــــــذا الأمــــــــر بـــشـــكـــل خــــــــاصّّ مـــــن خلال إغــــــــرـاق مـــــشـــــروع المـــرـســــوم 
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بــاـســـتـــثـــنــاـءات مـــــؤدّّاهـــــا نـــســـف الــــطّّــــابــــع الـــــعـــــامّّ لأحــــكــــامــــه، بـــمـــا يـــخـــالـــف جــوهــر 
الــقــاعــدة الــقــانـوـنــيــة. وبــذـلـــك، بـــدا أنّّ الــتــعــديــل الأســـاـسي الــــذي تـــمّّ تضمينه 
في هـــذا المــشــروع على مـرـســوم 2002 هــو تــحــديــدًاً تــقــويــض الــقــاعــدة الــعــامّّــة 
التي يقوم عليها والتي رمََتْْ إلى تحديد شروط التوازن بين البيئة ونشاط 

الكسّّارات بشكل عامّّ وملزم.

وإذ انتهت اللجنة الوزارية في تاريخ 3 أيلول 2019 إلى توافق بشأن صيغة 
المـرـســوم المــــقترح مــن قــبــل وزارة البيئة وأغــلــب المــخــطــط التوجيهي للمقالع 
والـــــكـــــســـــارات15، صــــــادق مــجــلــس الـــــــــوزراء في تــــاريــــخ 17 أيــــلـــوـل 2019، عــلــيــه 
مُُرجًئًا المصادقة على الخريطة المرفقة به لاستمرار الخلافات حولها. وقد 
ســقــطــت الــحــكــومــة فــيــمــا بــعــد بــفــعــل الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيّّــة انــــطلاقــــا مـــن 17 
تشرين قبل أن يتسنّّى لها الــتــوصّّــل إلى تــوافــق بــشــأن المخطط التوجيهي. 
وهـــذا مــا حمل حــســان ديـــاب إلى التشكيك في نــفــاذ المـرـســوم لــكــون المخطط 
ا لا يــتــجـزـّّأ مــن اقتراح المــرـســـوم وأن مــوافــقــة الــحــكــومــة على  الــتوــجــيــهــي جـــزـًءً
نصّّ اقتراح المرسوم في 17 أيلول 2019 من دونه تجرّّده من قوّّته التنفيذيّّة 
بـــصـــورة كــامــلــة، وقــــد أكـــــدت الــهــيــئــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــيــا في قــرـارهـــا الـــصـــادر 
يــبــقــى  ــــارات  ــــكـــــسـ تــنــظــيــم المــــقــــالــــع والـ في 2021/2/23 على ذلـــــــك، مــــؤـكّّـــــدة أن 

خاضعا للمرسوم 8803.

وعــلــيــه، وعلى الـرـغــم مــن كـــلّّ إعلانــــات الــنّّــوايــا والــجــهــود الــتــي بـذـلــتْْــهــا وزارة 
البيئة في 2019 بهدف إخضاع قطاع المقالع لحكم القانون ولو بعد حين، 
ا على ورق فيما استمرّّت شركات الترابة  فإن كلّّ هذه الإعلانات بقيتْْ حًبرً
في اســتــثــمــار المـــقـــالـــع بـــصـــورة غير قــانـوـنــيــة بــشــكــل كـــامـــل. وهـــــذا مـــا ســـيُتُرجـــم 
بــمــزيــد مـــن الــــقـــرـارات الــحــكــومــيــة بــمــنــح مــهــل إداريّّــــــة للاســـتـــمــرـار في اســتــثــمــار 
مقالع خلاف للقانون وفق ما سنبيّّنه أدناه، وهي قرارات صدرت تباعا عن 

حكومتي حسان وميقاتي وهي القرارات الآتية: 

القرارات الصادرة عن حكومة ديــاب في تاريخيْْ 28 تموز 2020 )3 أشهر( 
و24 آب 2020 )شــهــر(. وقـــد آلـــت تــبــاعــا إلى مــنــح شـرـكــات الإســمــنــت حصرا 
مــــــهلا إداريــــــــــة بــاـســـتـــثـــمـــار المــــقــــالــــع. ويـــلـــحـــظ أنــــــه تــــــمّّ ربــــــط هــــــذه المــــهــــل الإداريـــــــــة 
ــا بــل بـــالأزمـــة الــتــي تعيق  لــيــس بــالــعــمــل على وضـــع إطــــار قـــانــوـنّيّ أكثر تــنـاـســًبً
ا لانفجار المرفأ.  استيراد الإسمنت أو ضرورات إعادة الإعمار كما حصل تبًعً
وانـــطلاقـــا مـــن كـوـنــهــا حــكــومــة أزمـــــة، عــمــلــت الــحــكــومــة لــيــس إلى إصلاحـــــاتٍٍ 
للقطاع، إنما فقط إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال وضع حدّّ 
أعلى للأســــعــــار ومـــنـــع الـــتـــصـــديـــر. فــكــأنــهــا تــســعــى إلى ربــــط مــخــالــفــة الــقــانــون 
بمصلحة المواطنين مباشرة. وقد أدّّى في هذا المجال وزير الصناعة الأسبق 
عــــدنــــان حــــب الــــلــــه الــــــــدور الأهــــــــم، بــالــتــنــســيــق مــــع وزيــــــــري الـــبـــيـــئـــة والاقـــتـــصـــاد 
ــيــــانــــوس قــــطــــار وراوول نـــعـــمـــة. واللافــــــــــت أن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة عــــــاد ومــنــح  دمــ

شركات الإسمنت مهلة شهر لاستثمار مقالعها في 19 آذار 2021. 

والــقـرـارات الــصــادرة عن حكومة نجيب ميقاتي في تــواريــخ 15 شباط 2022 
و28 أيـــــار 2024 و4 كـــانـــون الأول 2024 وقــــد آلــــت تــبــاعــا إلى مــنــح شـرـكــات 
الإسمنت حصرا مهلة إدارية باستثمار المقالع خلال مدة سنة بالنسبة إلى 
كلا من القرارين الأولين ومهلة سنتين بالنسبة إلى القرار الثالث. ويلحظ 
أن الــــوزيــــر الأكثر نــشــاطــا في هــــذا المـــضـــمـــار كــــان أيـــضـــا وزيـــــر الــصــنــاعــة جـــورج 

بوشكيان الذي أبدى حرصا شديدا على مصالح شركات الإسمنت. 

يــري تــرأس اجتماعــا للجنــة المقالــع والكســارات في السراي جريصــاتي: تــم التوافــق علــى  15. الحر
المخطــط التوجيهــي بمعظــم بنــوده، الوكالــة الوطنيــة للإعلام، 3 أيلــول 2019

وهــــذا مــا تـــجلى لــيــس فــقــط في اقتراح المــهــل الإداريــــــة وفي اعــتــمــاد الاســتــثــمــار 
الـــتـــأهـــيلي بـــــــالاشتراك مـــع وزيــــر الــبــيــئــة، بـــل ذهــــب إلى حــــدّّ الـــتـــفـــرّّد في تــقــديــم 
اقتراح بــوضــع  مـرـســوم تــعــديلي لمـرـســوم 8803 مـــؤداه وضــع قــواعــد خاصة 
للمقالع المستخدمة في صناعة الإسمنت وعمليّّا تحريرها من حظر إقامة 
مقالع في المناطق الخارجة عن المخطط التوجيهي والسماح لها بمواصلة 
اســتــثــمــاراتــهــا إلى حين بــــتّّ طــلــبــات الترخــــيــــص فــــضلا عـــن اســـتـــعـــادة مــفــهــوم 
»التأهيل الاستثماري« من دون ربطه بأيّّ مهلة. ومن اللافت أن بوشكيان 
كـــثّّـــف في الأســــبــــاب المــوـجـــبـــة للاقتراح اســـتـــخـــدام عــــبــــارة »مــــســــتــــدام« لــضــمــان 
مــصــالــح شــرـكـــات الإســمــنــت »الـــتـــي لــهــا دور أســـاـسي في تــطــويــر قــطاــع الــبــنـاـء 
الحيوي الذي يساهم في النمو الاقتصادي وعملية التعافي والنهوض كما 
يؤمن مداخيل كبيرة للخزينة من خلال الضرائب والرسوم«، من دون أيّّ 
اعتبار لحماية البيئة أو مــا اصطلح على تسميته ب »التنمية المستدامة« 
الــــتــــي تــــجــــدر أن تــــقــــوم أولا على احترام الاعـــــتـــــبـــــارات الـــبـــيـــئـــيـــة. وقــــــد اخــــتــــارت 
ــــرـســــــوم، قـــــوامـــــه: »بـــوشـــيـــكـــيـــان  ا لــتــعــلــيــقــهــا على هــــــذا المـ المــــفــــكـــرـة عــــنــــوانــــا مــــــــعربّر
ــــة الــــــســــــوداء إلى  يـــهـــنـــدس الـــجـــريـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة “المـــــســـــتـــــدامـــــة”: تـــحـــويـــل اللائــــــحــ

لائحة امتيازات«. 

وإذ يــســجــل لـــوزيـــر الــبــيــئــة نــجــاحــه في الـــتـــصـــدّّي لاقتراح بــوشــكــيــان بــتــعــديــل 
ا،  المرسوم 8803 بحجة أن سلطة الاقتراح تدخل ضمن اختصاصه حصًرً
ــــادر على اجتراح أيّّ إصلاح في هـــــذا المــــجــــال بـدـلــيــل  فـــإنـــه بـــــدا بــاـلمـــقـــابـــل غير قــ
موافقته على قرارات منح المهل الإدارية من دون اعتراض وتقاعسه عن أيّّ 
دور في تقديم مقترحات قانونية، سواء لإعادة تنظيم القطاع أو السماح 
بــاـســـتيراد الإســمــنــت أو مــنــع الــتــصــديــر. بــل حــتّّــى أنّّــــه ترـــك لــجــورج بوشكيان 
مــهــمّّــة تـــســـعير الإســـمـــنـــت مـــن دون أيّّ تـــدخّّـــل أو اعتراض. وقــــد بــــدا وكــأنــه 
اخــــتــــار كـــعـــنـــوان لـــنـــجـــاحـــه في إدارة هـــــذا الــــقــــطــاــع، تــحــصــيــل أمـــــــوال الــخــزيــنــة 
الـــعـــامـــة مــــن المـــقـــالـــع المـــخـــالـــفـــة، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي نـــتـــوســـع فـــيـــه أدنــــــــاه ضــمــن 

الإجراءات الإصلاحية من داخل الإدارة العامة.    

https://legal-agenda.com/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA/
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الفصل الثاني: أشكال 
اللاقانون وآثاره 

بعدما بينّّا أعلاه كيف تمّّ صناعة نظام اللاقانون، سنتناول في هذا الفصل 
أشكال اللاقانون وانعكاساته المالية والبيئية والصحية والاقتصادية. 

أشكال اللاقانون

أخذ اللاقانون في هذا القطاع أشكالًاا مختلفة، سنحاول جءََلاها أدناه.  

لا تراخيص 

ــــكــــــال اللاقــــــــانــــــــون هــــــو المــــنــــحــــى الـــــــــذي أخـــــــــذه عـــــــــددٌٌ مــــــن الأشــــــخــــــاص في  أول أشــ
استثمار مقالع من دون أيّّ ترخيص، وقد استفاد هؤلاء بدرجة أو بأخرى 
من أجواء الفوضى السّّائدة وخصوصا في زمن ما بعد الحرب أو في مناطق 
ما تزال بعيدة جدّّا عن أعين السلطة وتدخلها كالجرد بين عكار والهرمل. 
ــــا كــــــان لاســـتـــثـــمـــار هــــــذه المـــقـــالـــع أن يـــســـتـــمـــرّّ طــــــــويلًاا لــــوــلا تــــغــــاضي الإدارات  ومــ
العامّّة المعنيّّة وتقاعسها عن اتّّخاذ الخطوات القانونية لوقفها. وقد عمد 
بعض الـــوزراء أو الجهات النافذة إلى الاستفادة من هــذا الواقع من أجل 

الحصول على رشى، وفق عدد من المعنيين الذين تمّّ الاستماع إليهم. 

ومـــــن أهـــــم مــــا خـــــرج إلى الـــعـــلـــن في هـــــذا الـــخـــصـــوص، اتّّلاـــــهـــــام الــــــذي وجــهــتــه 
وزيــــــــرـة الــــداخــــلــــيــــة ريــــــا الـــحـــســـن إلى ســـلـــفـــهـــا نــــهــــاد المــــشــــنــــوق بـــتـــحـــكـــمـــه بــــــــإدارة 
150 مــلــف مــقــالــع وكــــســــارات مـــن دون أن يـــكـــون لـــه أيّّ اخـــتـــصـــاص في هــذا 
الــخــصــوص. وإذ دعـــت المــفــكـرـة الــقــانـوـنــيــة إلى الــتــحــقــيــق في هـــذه المــعــطــيــات، 
وتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات الــقــانـوـنــيــة مـــن جــــرـاء هــــذه المــخــالــفــة الـــتـــي تـــكـــاد تــكــون 
إحــدى أكبر حــالات الفساد، لم يتخّّذ أيّّ إجرــاء لا من قبل النيابة العامة 

ولا من قبل مجلس النواب.   

ويرــجــح أن تــكــون جميع المــقــالــع المستثمرة في مــشــاعــات أو أمـاـكــن مملوكة 
من الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة قد تمّّ استثمارها من دون أيّّ 
ترخيص. وتبلغ نسبة مساحات هذه الأماكن %30 من مجموع مساحات 

المقالع المستثمرة. 

تراخيص سابقة للمرسوم رقم 8803

ــــه 28 على وقـــــــف الــــعــــمــــل في جـــمـــيـــع المـــقـــالـــع  ــــادتــ ــــــوم 8803 في مــ ــــرـسـ نـــــــصّّ المــ
والكسارات والمرامل لحين استيفائها الشروط القانونية والفنية المفروضة 
ــــكــــــون أوقـــــــــــف الـــــعـــــمـــــل بــــجــــمــــيــــع التراخـــــــــيـــــــــص الــــســــابــــقــــة  ــــذـلــــــك يــ قــــــانـــــوـنــــــا. وهـــــــــو بـ
لــصــدوره. وهــذا ما أكّّــده تقرير وزارة البيئة حوــل مسح المقالع والكسارات 
في لبنان، حيث جاء فيه بوضوح أنّّ أيّّ ترخيص سابق ل 2002 هو بحكم 
غير الموجود. إلا أنه ورغم وضوح هذه المادّّة، استمرّّت العديد من المقالع 

ا في العمل، متذرعة بوجود تراخيص سابقة.  المرخّّصة سابًقً

تراخيص تحايلية

إلى جــانــب حـــالات الاســتــثــمــار مــن دون أي تـرـاخــيــص، تـــمّّ رصـــد الــعــديــد من 
التراخيص التحايليّّة. 

وهــذا ما عربّر عنه16 وزيــر البيئة فــادي جريصاتي عــام 2019 في تصريح له، 
لجهة أنّّ »في لبنان نحو 1200 مقلع، واحد منها فقط تقدم صاحبه بطلب 
رخــصــة، فيما هــنــاك مرــمــلــة واحــــدة مرــخــصــة، وأن كـــلّّ التراخـــيـــص المعطاة 
سابقًاً غير قانونيّّة«. ويتطابق ذلك مع ما ورد في نص »السياسة المقترحة« 
من وزارة البيئة، والتي أشارت إلى أنّّ »أعمال الحفر والقلع تحصل تحت 
تــســمــيّّــات مــخــتــلــفــة مــثــل مــهــل إداريـــــــة، اســـتـــصلاح أو إفــــــرـازات أراضي، نقل 
ســـتـوــك، نــقــل نـــاتـــج في أراضٍٍ مــشــاعــيــة، مــســتــودعــات – مــســتــودعــات مـــواد 
ــــــت، مــــنـــاـشير صـــخـــور،  بــــنـــاـء، مـــغــاـســـل رمـــــــوـل، مـــجـــابـــل بـــــاطـــــون، مـــجـــابـــل زفـ
ــــرـقــــــات، إعـــــــــادة تــأهــيــل  ــقّّــــاـشـــــات، شــــــقّّ طـ ــ اســـتـــثـــمـــار مـــحـــافـــر رمــــــل صــــنــــاعــــي، فـ
وتأجير واستثمار وصيانة طرق داخليّّة، رخص بناء، إنشاء و/أو استثمار 

برك جبلية وبرك صخرية، الخ«. 17  

كـذـلــك نستشفّّ الأمـــر نفسه مــن وزيـــر البيئة أكـــرم شهيب في حينها، »لم 
تــكــن )المـــقـــالـــع( تــعــمــل برــخــصــة مــقــلــع، بـــل برــخــص أخــــرى كــشــقّّ طـــرق وفـــرز 
أراضٍٍ واستصلاحها من المشروع الأخضر، أي في أشكال قانونية مختلفة 

لأن للموضوع منافذ عدّّة، وهذا ما أبقى المشكلة قائمة”.18

وقـــد أكّّــــد لــنــا رئــيــس مصلحة مــيــاه الــلــيــطــاني ســامــي عــلــويــة نــهــج التراخــيــص 
التحايلية، وبخاصة بما يتصل برخص نقل الستوك. كما زودنا بمستندات 
هـــي عـــبـــارة عـــن طــلــبــات وجــهــهــا إلى وزارة الــداخــلــيــة بـوــجـــوب الــتــنــســيــق معه 
قبل منح أي رخصة من هذا النوع بما يتصل بنقل مواد أولية من المناطق 

المحيطة بحوض الليطاني، منعا لأي تحايل. 

تراخيص عن جهات غير مختصّّة قانونًًا

الترخيص الأبرز هنا أخذ بعد المرسوم 8803 شكل المهل الإدارية الممنوحة 
من الحكومة. فقد منحت حكومة الحريري 2019 مهلتنيْن إداريتنيْن الأولى 
في تـــاريـــخ 21 آذار 2019 )3 أشـــهـــر( والـــثـــانـــيـــة في 20 آب )شـــهـــر( مـــن الــســنــة 
نفسها. أما حكومة حسان دياب فقد منحت أول مهلة في تاريخ 28 تموز 
2020 )3 أشهر( والثانية في 24 آب 2020 )شهر( وأخرى صدرت عن وزير 
الداخلية في 19 آذار 2021 )شــهــر(. مــن جهتها، منحت حكومة ميقاتي 3 
مــهــل إداريّّــــــة في 15 شــبــاط 2022 )ســـنـــة( و28 أيــــار 2024 )ســـنـــة( و4 كــانــون 
الأول 2024 )ســنــتين(. وتــأذن قـرـارات المهل الإداريـــة هــذه بمتابعة استثمار 
الــــكــــســــارات والمــــقــــالــــع بــتــغــطــيــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، بــيــنــمــا يـــنـــص المــــرـســـــوم 8803 
على أن يخضع قرار استثمار المقالع والكسارات لترخيص يصدر بقرار من 
المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع وبعد الحصول أيضا 

على موافقة البلديّاّت. 

ويسجل هنا الأمور الآتية: 

ير البيئة: تراخيص المرامل المعطاة سابقاًً مخالفة للقانون، الشرق الاوسط، 22 آذار 2019 16. وز
17. المادة 7 من المرسوم 8803/2002

18. جويــل بطــرس ورازي أيــوب، التحاصــص في الــحصى: حكايــة تنظيــم المقالــع. الفكــرة القانونيــة 
24 كانــون الثــاني 2019

https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7/
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أولا، إن المـــهـــل الإداريــــــــة قــبــل تــشــريــن الأول 2019 والـــتـــي مــنــحــتــهــا حــكــومــة 
الــحــريــري اســتــفــاد مــنــهــا جــمــيــع أصـــحـــاب الـــكـــســـارات، فــيــمــا انــحــصرــت المــهــل 
الإداريــــــــــــــة المــــمــــنـــوـحــــة مــــــن قــــبــــل حـــكـــومـــتـــي ديـــــــــاب ومــــيــــقــــاتي بــــشـــرـكــــات الترابـــــــــة 
والإســـمـــنـــت وتــــم تبريـــرهـــا بــحــاجــات الـــســـوق أو إعـــــادة الإعـــمـــار )بــعــد انــفــجــار 

المرفا في 2020 أو العدوان الإسرائيلي في 2024(، 

ثانيا، إن ثمّّة تفاوتا لجهة طول المهل الإدارية. ففي حين اكتفت حكومات 
الــحــريــري )2019( وحـــســـان ديــــاب بــمــنــح مــهــل بين شــهــر و3 أشـــهـــر، ذهــبــت 

حكومة ميقاتي إلى منح مهل تراوحت مدتها بين سنة وسنتين، 

ثــالــثــا، إن الــحــكــومــات اســـتـــمـرــّّت في اتّّـــخـــاذ قـــــرـارات بــمــنــح المـــهـــل رغــــم علمها 
الــيــقــيــنــيّّ بــعــدم قــانـوـنــيّّــتــهــا. يــكــفــي لــهــذه الــغــايــة الـــتـــذكير أن مــجــلــس شـــورى 
الــدولــة أكّّـــد في ســيــاق الــنــظــر في مـرـســوم 1994 على وجـــوب حــصــر صلاحــيــة 
مــــنــــح التراخــــــــيــــــــص بـــاـلمــــحــــافــــظ دون ســــــــــواه عــــــــملا بـــــقـــــانـــــون الــــتــــنــــظــــيــــم الإداري 
ا تمنح وزير البيئة من  1959/116، مما حمله إلى إبطاله لتضمينه أحكاًمً
جــهــة والــحــكــومــة مـــن جــهــة أخــــرى إمــكــانــيــة مــنــح هــــذه التراخــــيــــص. وهــــذا ما 
عاد وأكّّــد عليه مجلس شورى الدولة من خلال إبطال عدد من القرارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لمـــنـــح مـــهـــل إداريـــــــــة لأصــــحــــاب المــــقــــالــــع. ومـــــن المــــهــــمّّ هـــنـــا الــتــشــديــد 
بشكل خـــاصّّ على إصــرـار حكومة ميقاتي على مواصلة إصـــدار قــرـارات من 
هــذا الــنوــع متجاهلة بــصــورة تــامّّــة الــقـرـارات القضائية. وعليه، ولئن أبطل 
مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة في تــــاريــــخ  2023/04/20 الــــقـــرـار الــــصــــادر عـــن هــذه 
الحكومة في تاريخ 15 شباط 2022، عادت الحكومة لتصدر قرارا مشابها 
ــــار 2024. وهـــنـــا أيــــضــــا، فـــــإن قـــرـار  تـــمـــامـــا بــمــنــح مـــهـــل إداريــــــــة في تــــاريــــخ 28 أيــ
شورى الدولة بوقف تنفيذ هذا القرار في 13 آب 2024 لم يمنع الحكومة 
مــن أن تــعــود وتــصــدر قـــرـارا جــديــدا في 4 كــانــون الأول 2024. ومـــا يــزيــد من 
قابليّّة هــذا الــتوــجّّــه للانــتــقــاد هــو أن كلا الــقرــاريــن الأخيريـــن انبنيا )أي ذكرــا 
ضمن بناءاتهما( على القرار 15 شباط 2022 الذي كان تمّّ إبطاله وأن القرار 
الــصــادر في كــانــون الأول 2024 ذهــب إلى حــدّّ مضاعفة مــدّّة المهلة الإداريّّـــة 
مــن سنة إلى ســنــتين، وكــأنــه بذلك يعالج المخالفة مــن خلال مضاعفتها، 
ا للقضاء اللبناني خلافا لمبدأ الفصل بين السلطات.     بما يشكل تحديّّا سافًرً

الأمــــر نــفــســه نــســجّّــلــه بــشــأن الـــقــرـار الـــصّّـــادر عـــن حــكــومــة ديــــاب في 28 تــمــوز 
2020. ولــيــس أدلّّ على ذلـــك أن هـــذا الـــقــرـار صـــدر بــعــد أســـبـــوعين مــن قـرـار 
للحكومة بطلب مــشــورة الهيئة الاستشارية العليا في وزارة الــعــدل حول 
ابة، ومن دون انتظار رأي هذه الأخيرة.  مدى قانونية السماح لشركات الرتّر
ويـــفـــهـــم مــــن ذلـــــك أن الـــحـــكـــومـــة اســتــعــجــلــت مـــنـــح شـــرـكــــات الترابــــــــة إمــكــانــيــة 
الاستمرار في استثمار المقالع رغم وجود شكوك جدية لديها بعدم قانونية 
قـــــرـارهــــــا المـــــــذكـــــــور، مـــعـــلّّـــلـــة ذلـــــــك بـــــعـــــدم تـــــوفّّـــــر مـــــــــادة الإســــمــــنــــت في الأســـــــــواق 
وضــــــــرورات المــصــلــحــة الـــعـــامّّـــة والاجــتــمــاعــيــة والــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والمالـــيـــة 

الاستثنائية التي تمرّّ بها البلاد. 

وقد حاولت الحكومة التخفيف من حدّّة ذلك من خلال ربط ذلك بصدور 
إذن مؤقّّت عن وزير الداخلية بناء على آلية تحدّّد بالتنسيق مع وزارة البيئة 
ولــجــنــة الـرـقــابــة الــتــشــاركــيــة )وهــــي لــجــنــة اســتــحــدثــتــهــا حــكــومــة ديــــاب وتــضــمّّ 
جامعيين وبيئيين والبلديات المعنيّّة وترمي إلى التوفيق بين حماية البيئة 
وإنــتــاج الإسمنت(. واللافـــت أن هيئة الاســتــشــارات العليا أصــدرت رأيها في 
تــاريــخ 2021/2/23 بعد أشــهــر مــن إبلاغــهــا طلب المــشــورة في 2020/8/14، 
بــمــعــنــى أنـــهـــا اســتــغـرـقــت وقـــتـــا طـــــويلا امـــتـــدّّ أكثر مـــن ســتــة أشـــهـــر مـــن تــاريــخ 
ــــاه مـــن أجــــل إبــــــداء رأيـــهـــا رغــــم وضــــوـح المــســألــة الـــقـــانــوـنـــيّّـــة. ولــكــن،  إبلاغـــهـــا إيّّــ
بــمــعــزل عـــن هـــذا الـــتـــأخير، فـــإن رأيـــهـــا جــاـء لــيـؤـّّكــد المــؤـكّّـــد لــجــهــة أنّّ مــشــروع 

المرسوم الذي وافق عليه مجلس الــوزراء في 17 أيلول 2019 والذي أدخل 
مـــفـــهـــوم الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــأهـــيلي لـــيـــس نــــافــــذًاً لـــعـــدم اقترانــــــــه بــخــريــطــة تــصــنــيــف 
المــنــاطــق والمـــواقـــع وأنّّ المــرـســـوم رقـــم 8803 يــبــقــى تــالــيــًاً المــرـســـوم المــعــمـوـل به 
والذي يتعنيّن منح جميع التراخيص على أساسه. وقد سارع وزير الصناعة 
ا  عــدنــان حـــبّّ الــلــه في إثـــر ذلـــك إلى الــتـأـكــيــد بــأنّّــه يــعــارض مــن الــيــوم فــصــاعــًدً
منح مهل إداريــة معتبرا أن هذه الاستشارة “تفتح الطريق لتنظيم قطاع 
ابـــــــــة”، مـــن خلال الالــــتـــزـام بــآلــيــة الترخـــيـــص المـــحـــددة في مــرـســـوم 8803.  الرتّر
ويــذكــر أن هيئة التشريع والاســتــشــارات كــانــت أصـــدرت منذ تــاريــخ 19 أيــار 
ا أوضـــح بــصرــاحــة كليّّة أن قـــرـارات منح المــهــل الإداريــــة »«تشكل  2005 قـــرـاًرً
مـــخـــالـــفـــة فـــــادحـــــة لمــــرـســـــوم تـــنـــظـــيـــم المــــقــــالــــع والــــــكــــــســــــارات، إن لـــجـــهـــة المـــرـجــــع 
الــصــالــح لــلترخــيــص )...( وإن لــجــهــة شــــروط الترخـــيـــص المــنــصــوص عــلــيــهــا في 

المرسوم المذكور وتعديلاته.« 

رابعا، حاولت الحكومات في مجمل القرارات المذكورة التخفيف من حدّّة 
المخالفة، من خلال وضع شروط بيئية، أهمها عدم استخدام المتفجرات. 

كما أشــار رئيس مصلحة الليطاني إلى إصــدار وزارة البيئة تراخيص أخرى 
لاستثمار مرامل في منطقة العيشية في عهد الوزير محمد المشنوق.

ــــرـا، وفي ســـيـــاق الــــتــــقصي عــــن مــقــلــع نــاـشـــط في مــنــطــقــة بــــعــــاصير تـأـكــد  ــــؤـخّّـ ومـ
عـــدم حــصوــلــه على أي مــوافــقــة مـــن المــجــلــس الأعلى لــلــمــقــالــع والـــكـــســـارات، 
تبنيّن أن صاحبه حاز على ترخيص من المدير العام لمجلس الوزراء محمود 
مكيّّة مــؤرخ في تشرين الأول 2020 بناء على موافقة استثنائية ليس لها 
أيّّ أســـــاس قـــانــوـني أو دســـتـــوري مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــســابــقين ميشال عــون وحــســان ديـــاب. وقــد تــمّّ الطعن في هــذا الترخــيــص 

أمام مجلس شورى الدولة في تشرين الأول 2025.     

التنازل عن التراخيص المنتهية المدة

من جهة أخرى، برزتْْ ظاهرة بيع وشراء رخص استثمار مقلع أو كسارة 
ــتّّـــنـــازل يـــتـــعـــارض بـــالـــواقـــع مع  لمــســتــثــمــر آخــــر أمـــــام الـــكـــتـــاب الــــعــــدل19. وهـــــذا الـ
أحــكــام المـرـســوم 8803 الـــذي أخــضــع الــتــنــازل عــن الترخــيــص لإجـــازة مسبقة 
ــــنـــــي لـــلـــمـــقـــالـــع بــــــنـــــاـًءً على طــلــب  ــــافـــــظ بــــعــــد أخــــــــذ رأي المــــجــــلــــس الـــــوطـ مــــــن المـــــحـ
ا مــن المــتــقــرّّغ  مــــشترك يــقــدّّمــه كــل مــن المــتــفــرّّغ والمـــتـــفـــرّّغ  لـــه، يتضمن تــعــهّّــًدً
لــه بالتقيد بجميع الــتزــامــات المــتــفــرّّغ الناتجة عــن الترخــيــص. وعــلــيــه، ولئن 
أخــــضــــع المــــرـســـــوم 8803 انـــتـــقـــال الــرــخــــص إلى نــــظــــام قــــانـــوـني مـــتـــكـــامـــل، فــــإنّّ 
هذه الممارسة تعكس نيّّة في تسليع البيئة، وكأنها مؤسسة تجاريّّة قابلة 
لــلــتــداول. ويــلــحــظ هــنــا أنّّـــه كـــان يــتــعنيّن على الــكــتّّــاب الــعــدل رفـــض المــصــادقــة 
على هذه التّّنازلات لكونها مخالفة لأحكام النظام العام. وما يزيد قابلية 
هــــــذا الأمــــــــر للانــــتــــقــــاد هـــــو أن الــــتــــنــــازل عـــــن التراخــــــيــــــص لــــــدى الــــكــــاتــــب الـــعـــدل 
ا أنّّ  يتّّصل في أغــلــب الــحــالات بتراخــيــص منتهية المـــدة، بما يعكس اعــتــقــاًدً
التراخيص تجدّّد ضمًنًا. وهذا الأمر إنّّما يتعارض مع المادة 20 من المرسوم 
8803 الــــتــــي أوجـــــبـــــت على المـــســـتـــثـــمـــر عــــنــــد انــــتــــهـــاـء مـــــــدة اســــتــــثــــمــــاره أن يـــبـــلّّـــغ 
المحافظ عن انتهاء الأشغال، على أن يبلغ المحافظ المستثمر عفوا أو بناء 
لاقتراح المجلس الوطني للمقالع، عن الأعمال التي لا يزال يراها ضرورية 

لإنهاء التأهيل والحماية. 

19. مقابلة مع د.سامي علويه، رئيس مصلحة الوطنية لنهر الليطاني، 15/7/2025
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الاعتداء على أملاك عمومية ومشاعات

ا، يــأخــذ اللاقــانــون في قــطاــع المقالع والــكــســارات شـــكلًاا آخــر وهــو شكل  أخًيرً
الاعـــتـــداء على أملاك الـــدولـــة أو المـــشـــاعـــات. وقـــد وثّّــــق »تــقــريــر وزارة الــبــيــئــة« 
وجـــــود 126 مــجــمــوعــة )تـــضـــم 1,198 مــقــلــعــًاً فــرـعـــيـــًاً( في أراضٍٍ ذات ملكية 
عامة سواء كانت أملاك دولة أو أشخاص من القطاع العام أو بلديات أو 
مشاعات. وإذ أفــرد التقرير معلومات عن المساحات أو المــواد المستخرجة 
مــن كــل مــجــمــوعــة، إلا أنـــه لــم يــحــدد على جـــدول المــجــمــوعــات المـرـفــق بــه ما 
هو ملك خــاص ومــا هو ملك عــام، مما يحرمنا من إمكانية معرفة نسبة 
المقالع المستثمرة في الملك العام من مجموع المقالع المستثمرة. وقد أفادنا 
مصدر مقرب من وزارة البيئة أن المــواد المستخرجة من هــذه الأملاك تبلغ 
ما يزيد عن %25 من مجموع المــواد المستخرجة. ويرتفع تقدير هذه المواد 
إلى %30 في حال أضفنا إليها مقالع ميروبا وحراجل والتي نبّّه تقرير وزارة 

البيئة إلى عدم تحديد الجيش ملكيتها.   

ولئن لـــم يــمــيــز الــتــقــريــر تــبــعــا لـذـلــك بين المــســتــحــقــات المــتوــجــبــة على مستثمر 
الأملاك الـــعـــامـــة عــــن المـــســـتـــحـــقـــات المـــتـوــجـــبـــة على مــســتــثــمــر مــلــكــه الـــخـــاص، 
فــــإنــــه اكـــتـــفـــى بــــالــــدعــــوة إلى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــــالامــــتــــيــــازات الـــتـــعـــاقـــديـــة لــلــتــحــقــق 
مـــن شرــعــيــتــهــا واتـــخـــاذ الإجــــــرـاءات الــقــضــائــيــة والــتــطــبــيــقــيــة الـــضـــروريـــة لــوقــف 

التعديات على أملاك الدولة.

ويثير التقرير بالواقع مخاوف إضافية للأسباب الآتية:   

إنّّــــــه حـــــدد علاوة على ذلـــــك عـــــدد الـــتـــعـــديـــات المــوـثّّـــقـــة على المـــشـــاعـــات أو على 
أملاك خاصة، وقد بلغت 96 تعديا. وقد قدر التقرير المساحات المعتدى 
عليها ب 378192 م.م )%2.4( وقــدر المــواد المستخرجة منها ب 7.5 مليون 

مترا مكعبا )أي ما يقارب %4 من مجموع المواد المستخرجة(. 

ـــا غير مـــقـــيّّـــد في الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري أو غير  إنــــــه أشــــــــار إلى وجــــــــود 149 مـــقـــلـــًعً
مسجّّل، مع الإشارة إلى وجود قرابة 1161 أرضا يحاول أفراد تقديم طلب 
بهدف تسجيلها على أسمائهم. ولا يمكن في هــذه الحالة تجاهل فرضية 

أن تكون هذه المقالع واقعة على أراضٍٍ مشاع أو أملاك عامة.

أشـــار التقرير إلى أن عــدم تــوافــر ملكية الأراضي والمــعــلــومــات المضللة بشأن 
المستثمرين خصوصا في كسروان )ميروبا وحراجل( يتطلب اهتماما فوريا 
مــن أجـــل تــســويــة هـــذه الــقــضــايــا ووقــــف الــتــدهــور الـــحـــادّّ لــلــمــنــاظــر الطبيعية 
الــصــلــبــة. ويــكــفــي هــنــا الإشـــــارة إلى أن مــجــمــوعــات المــقــالــع المـــحـــددة في هـــاتين 

المنطقتين قد بلغت 27 مجموعة.  

وكانت النائبتان حليمة القعقور ونجاة عــون صليبا قد أشــارتــا مؤخرا إلى 
قيام متعهد خاص في استثمار مشاع بعاصير، بعدما كان يستثمر مقلعا 

في العقار المملوك منه. 

الأضرار الناجمة عن نظام اللاقانون 

في ظـــلّّ شــيـوـع المــخــالــفــة، كـــان مـــن المــتــوقّّــع أن يــتــســبّّــب هـــذا الــقــطاــع بـــأضــرـارٍٍ 
ا عدّّة من الأضرار وهي  جسيمة على أكثر من صعيد، نفصّّل منها هنا أنواًعً
الأضرــار البيئية والأضرــار المالية والضريبية والأضرــار الجيولوجية والأضرار 
الاقــتــصــاديــة والأضـــرـار المدينية والأضـــرـار السياسية فــضلا عــن الأضـــرـار التي 

تصيب الأفــــرـاد. ومـــن أجـــل تــحــديــد هـــذه الأضــــرـار، يبقى تــقــريــر وزارة البيئة 
هو المرجع الأســاـسي، على الرغم من أنــه انحصر في تحديد بعض الأضـرـار 
ــــنــــــوعين الأولين مـــــن الأضــــــــــرـار أي ضـــمـــن الأضــــــــــرـار الــبــيــئــيــة  المـــصـــنـــفـــة ضـــمـــن الــ

والأضرار المالية والضريبية، دون سواها. 

فما هي هذه الأضرار؟ هذا ما سنحاول تفصيله أدناه.  

الأضرار البيئيّّة 

تــحــصّّــلــتْْ هـــذه الأضــــرـار بـــصـــورة أكـــيـــدة مـــن اســتــثــمــار مــئــات المــقــالــع عــشــوائــيــا 
وضمن أماكن مسلّّم أنها أماكن حسّّاسة بيئيّّا، كل ذلك من دون اتّّخاذ 
أيٍٍّ مـــن الــــتــــدابير الــبــيــئــيّّــة لــقــيــاس الأثـــــر الــبــيــئــي أو لــلــتّّــخــفــيــف مــنــه أو لإعــــادة 
تأهيل المــواقــع المستثمرة. وبـذـلــك، وفيما يــفرــض المـرـســوم الــنــاظــم ل »الأثــر 
ا لــقــانــون حــمــايــة البيئة تنظيم دراســــة أثـــر بيئي قــبــل القيام  الــبــيــئــي« تطبيًقً
بـاـلمــشــاريــع الــخــطـرـة أو في الأمــاـكـــن الــحــسّّـاـســة بــيــئــيًًّــا، يــبــقــى اســتــثــمــار المــقــالــع 
ا عن القانون.   والكسّّارات براًءً من هذا النظام بفعل كونه بطبيعتِِه خارًجً

وقـــد عــمــد تــقــريــر وزارة الــبــيــئــة إلى قــيــاس بــعــض الأضــــرـار البيئية عــن الـــفترة 
الممتدة بين 2007 و2018. ومن أهم ما جاء فيه في هذا الخصوص، الآتي: 

قـــــدّّر الــتــقــريــر الـــضّّـــرر الــبــيــئــيّّ المــتــمــثّّــل في الـــتـــلـــوّّث الــــهــــوائّيّ والـــتـــلـــوّّث الــبــصــريّّ 
ــــــتلال الـــخـــدمـــات الــبــيــئــيــة مـــن دون أي تــفــصــيــل، بمبلغ  والمــــيــــاه والـــتــآـكـــل واخـ
بـــاـلمــــقــــابــــل، لـــــم يـــشـــمـــل الـــتـــقـــديـــر  إجـــــمـــــالّيّ قــــــــدره 588 مـــلـــيـــون دولار أميركي. 
هــنــا الأضـــرـار الــتــي تكبّّدتها الثروة الــزراعــيــة أو الثروة السمكية ولا الأضــرـار 

الصحية على اختلافها.    

وقد وثقت مصلحة الليطاني تموضع 176 كسّّارة في حوض الليطاني على 
امـــتـــداد 63 بـــلـــدة،20 مــن بينها مــواقــع مــصــنّّــفــة كــمــواقــع طبيعيّّة مــثــل جبل 
الــريــحــان الــــذي صــنّّــفــتــه مــنــظّّــمــة الــيوــنــســكــو محمية طبيعية في عـــام 2007. 
ومــن أبـــرز بــلــدات جبل الــريــحــان، بــلــدة العيشية الــتــي تــحــوي مرملة تعود 
لشركة الدهانات »باستل باينتس«. وقد تسبّّب محفار الرمل بأضرار بيئية 
وهــيــدرولـوـجــيــة في مــســاحــة تــزيــد على ثلاثــــة آلاف متر مــربــع بــحــســب تــقــريــر 
أعــدّّه قسم الثروة المائــيــة في مصلحة الليطاني، علمًاً بــأن المساحة الــواردة 

في ترخيص المجلس الوطني للمقالع كانت تبلغ ألف متر مربع فقط.21 

وبخصوص الهواء، تساهم صناعة الإسمنت بحوالي %5 من وجــود ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون في الــجــو في كــــلّّ دول الـــعـــالـــم. أمّّــــا في لــبــنــان، فــــإن صــنــاعــة 
الإســـــمـــــنـــــت تــــشــــكّّــــل الـــــعـــــامـــــل الأول لارتـــــــفـــــاــع نــــســــبــــة هــــــــذه الانــــــبــــــعــــــاثــــــات. هــــذا 
فــــــضًلاً عــــن ارتـــــفـــاــع نــســبــة أكــاـســـيـــد الــــــنــــــيتروجين وأول أوكـــســـيـــد الـــــكبريـــــت مــا 
يتسبّّب بــهــطوــل أمــطــار حمضيّّة تــضــرّّ التربـــــة.22 بــالإضــافــة الى ارتــفاــع نسب 
يـــنـــتـــج ذلـــــك عــن  الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة )pm2.5 وpm10( في الـــــهـــــواء. ولا 
أعـــمـــال الــحــفــر ونـــشـــاط الـــكـــسّّـــارات فـــقـــط، إنـــمـــا يــنــتــج عـــن أعـــمـــال نــقــل المــــواد 
الــثــقــيــلــة في الـــحـــافلات حــيــث تـــــزداد نــســب الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة في ســاعــات 

الذروة خلال النهار.23 

20. المرامل والكسارات العشوائية تنهش جبال ووديان لبنان، 4 آذار2021، نداء الوطن
يــر أعــدّّه قســم الثروة المائيــة في المصلحــة الوطنيــة لميــاه نهــر الليطــاني، إقفــال  21. بحســب تقر
مرملــة العيشــيّّة: متى يُُقفــل ملــفّّ الموافقــات الملتبســة؟، آمــال خليــل، 23 أيلــول 2019، الأخبــار

في  الأميركيــة  الجامعــة  موقــع  قاتلــة،  ومعامــل  مقالــع  والكــورة:  شــكا  قعقــور،  عمــاد   .22
2024 شــباط   6 بيروت، 

23. The Impact of Quarrying Activities on Air Quality and Public Health: A 
Case Study in Warwickshire, Reza Ziarati, et.al, 2024 
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وإذ يصعب إثبات الصلة السببية بين أعمال المقالع أو الإسمنت وانتشار 
الأمـــــــرـاض الـرــئـــويـــة والــقــلــبــيــة والــــســـرـطــــان في الـــبـــلـــدات الـــتـــي تـــقـــع المـــنـــشـــآت في 
نطاقها أو الــبــلــدات المحيطة بــهــا )بــلــدات الـــطـــوق(، تـــشير بــعــض الــدراســات 
إلى تــســجــيــل مـــعـــدلات مرــتــفــعــة مـــن الإصــــابــــات بـــمــرـض الـــســرـطـــان في قــضـاـء 
الكورة بالنسبة إلى المعدّّل العام في لبنان، وهو معدل يتساوى فقط مع 
نسبة انتشار السرطان في حوض الليطاني من بين كل المناطق اللبنانية.24 

إن المقالع والكسارات شوّّهت وفق التقرير المذكور أكثر من 26.655 مليون 
متر مــربــع مـــن مــســاحــة لــبــنــان وأهــــــدرتْْ قــرـابـــة 200 مــلــيــون متر مــكــعــب من 
المـــــوارد الطبيعية مــن رمــــال وصــخــور وحصى.25 ولـــم يــصــر إلى إعــــادة تأهيل 
أيّّ من هذه المقالع. وقد قدر التقرير كلفة إعادة التأهيل ب 1,973 مليون 
د.أ. مـــا يــتــضــمــن إعـــــادة تــأهــيــل المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــصّّــلــبــة والــغــطـاـء الأخــضــر 
ا أنه يقصد من إعادة  من دون احتساب خط الانهيارات الأرضيّّة. هذا علًمً
تــأهــيــل المـــواقـــع لــيــس إعــادتــهــا إلى مـــا كــانــت عــلــيــه )وهــــو أمـــر مــســتــحــيــل( إنــمــا 

جعلها صالحة لخدمة منفعة اجتماعية ما. 

الأضرار المالية والضرائبية

ــا عـــدّّة مــن الأضـــرـار المالــيّّــة والــضرــائــبــيّّــة، حـــدّّد التقرير  ــا، نجد أنــواًعً هنا أيــًضً
بعضها دون الأخرى. وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه.  

فمن جهة أولى، تناول التقرير الخسائر المتراكمة الناجمة عن التهرب عن 
تــســديــد ضــريــبــة الــدخــل على الــشرــكــات والــرـســـوم المــتــأخـرـة المتراكـــمـــة عليها، 
والــضــريــبــة على القيمة المــضــافــة )وهـــي الــضرــائــب الــتــي تستحق بمعزل عن 
وجود ترخيص أو عدمه( فضلا عن مبالغ مالية أخرى، مثل كلفة تجديد 
رخصة المقالع لدى وزارة المالية وطوابع وزارة المالية الخاصة بالمقالع ورسم 
الرــخــصــة الــبــلــديــة والــضــمــانــة المالـــيـــة والـــفـــائـــدة على الــكــفــالــة. وقـــد قـــدرهـــا ب 
943 مــلــيــون دولار أميركي عــن الــــفترة المــمــتــدة بين 2007 و2018. وأيـــا يكن 
حجم هذه المبالغ، من الثابت أن القيمة الفعلية لهذه الضرائب والرسوم 
يــــرـجّّـــــح ضـــيـــاعـــهـــا، إذ أنــــــه ســــيــــتــــعنيّن تـــحـــديـــدهـــا بـــالـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة مـــــن دون 

إمكانية تعديلها على ضوء انهيار سعر الصرف.  

ــــتـــــســـــاب الــــــغـــــرـامــــــات بــــعــــدمــــا اعــــــــــتبر واضــــــعــــــو الــــتــــقــــريــــر أن  كــــمــــا امــــتــــنــــع عــــــن احـ
ا. وهــــذا الــتــصــريــح إنــمــا يــســتــدعــي تعليقين:  تــحــديــدهــا يــعــود لــلــقــضـاـء حـــصــًرً
الأول، أن لا الدولة ولا أي من أجهزتها ولا النيابة العامة قامت بما يلزم 
لملاحــــقــــة أصــــحــــاب المـــقـــالـــع والــــكــــســــارات غير المـرــخـــصـــة بـــهـــدف تــحــصــيــل هـــذه 
ا وفي غـــيـــاب لـــجـــوء هـــذه  الــــغـــرـامــــات الـــتـــي لا يــمــكــن لــلــقــضـاـء تـــحـــديـــدهـــا عــــفــــًوً
المراجع إليه. والثاني، أنه عدا أن قيمة الغرامات التي قد تستحق فقدت 
ا لانهيار العملة الوطنية، فإنّّه لم يسجّّل أيّّ مبادرة  قيمتها الشرائية تبًعً

لرفع قيمة الغرامات حتى اليوم.   

أخطر من ذلك، امتنع التقرير عن تحديد الكميات المستخرجة من الأملاك 
العامة والتي يجدر أن تعود كاملة للدولة أو الشخص العامّّ الذي يملكها.

المفكــرة  علــوه،  ســعدى  الكورانــيين،  بين  والمتنقــل  المقيــم«  »القاتــل  السرطــان   .24
 28/1/2019 القانونيــة، 

25. المرجع السابق

الأضرار الجيولوجية: مخاطر الزلازل والانهيارات 

ضرر آخر برز في الخطاب العام الذي أعقب زلزــال تركيا- سوريا في 2022 
وهو الضرر الناجم عن  تموضع الكسارات والمقالع على منحدرات يعرّّض 
الـــجـــبـــال إلى انـــــهـــــيـــــارات26. ومـــــا يـــزيـــد مــــن حــــــدّّة هـــــذه الــــخــــطــــورة، عـــــدم فــرـض 
الإدارة حـــــدًًّا أقصى للاســـتـــخــرـاج على المــســتــثــمــريــن، مـــا يــدفــعــهــم إلى الــحــفــر 
بــعــمــق كـــبير في مــحــاولــة اســتــخـرـاج أكبر كــمــيّّــة مُُــمــكــنــة مـــن التراب والـــحصى 

في المساحة المستثمرة. 

وقد تبنيّن في دراسةٍٍ أنجزها المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنّّس بالتعاون 
مع المعهد الوطني لعلوم الأرض في غرونوبل )فرنسا( حول تقييم الخطر 
الزلزالي في لبنان، وجود حركة غير عادية في بعض المناطق ما بين الساعة 
ا والخامسة من بعد الظهر، ووصولها إلى ذروة نشاطها بين  الثامنة صباًحً
ا والساعة الثالثة مــن بعد الظهر، وهــي مواقيت  الساعة العاشرة صباًحً
ذروة النشاط البشري وساعات العمل.27 وقد عزت مديرة المركز الدكتورة 
مـــــــــارلين البراكـــــــــــس في حــــديــــث مـــــع المـــــفـــــكــــرـة28، ذلــــــك إلى الأنــــشــــطــــة الـــبـــشـــريّّـــة 
كالتّّفجير في الكسّّارات والمقالع، وإن أوضحت أنّّ ربط تفجيرات الكسّّارات 

بتحريك الفوالق الزلزالية أمر معقّّد علميًاً ولا يمكن الجزم فيه.

كما أكّّد وزير البيئة السابق ناصر ياسين، أنّّ بيانات الدراسة التي رصدت 
حركة القشرة الأرضــيّّــة على مــدى 20 سنة، تؤــكّّــد حصول ذروة تحرّّكات 
القشرة الأرضــيــة بعد إعـــادة إعــمــار لبنان، وتوــثّّــق انخفاضها خلال كورونا 
ا مع تراجع كثافة الأعمال المرتبطة بالبناء مع توقف المشاريع تزامًنًا  وأيًضً
مــع الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. وكـــلّّ هــذا يؤــكــد تـــأثير الــنــشــاط الــبــشــريّّ المتمثّّل هنا 
بــتــفــجيرات الــكــسّّــارات والمــقــالــع على هـــذه الــتــحـرـّّكــات. كــمــا تـــبنيّن أرقــــام وزارة 
الــبــيــئــة فــيــمــا يــخــصّّ وتيرة الــــهـــزـّّات الأرضـــيـــة في مــنــطــقــة ضــهــر الــبــيــدر وزحــلــة 
فترة  أي  و2018   2010 ســـنـــة  بين  ـــا  مـــلـــحـــوًظً ــــا  ـ ــــاًعً ــــفـ ارتـ و2021،   2004 بين 
ازدهار قطاع العمران في لبنان وبالتالي نشاط الكسّّارات والمقالع، ومن ثم 
انخفاضها بشكل دراماتيكّيّ بين عامي 2019 و2021، أي مع أزمة كورونا 

29. والأزمة الاقتصادية اللتين كبحََتا النشاط العمراني بشكل شبه كيلّي

الأضرار الاقتصادية

فضلًاا عما تقدّّم، تسبّّب سواد اللاقانون في قطاع المقالع بأضرارٍٍ جسيمة 
لم يلحظْْها تقرير وزارة البيئة. فبالإضافة إلى تسبّّب هــذه المقالع بفقدان 
ــا اقتصادية هــامّّــة، سرــعــان ما  عــددٍٍ مــن البلديات مــقــوّّمــات طبيعية وفرــًصً
تــــحـــوـّّل هـــــذا الـــقـــطـاــع إلى قـــطـاــع تــحــتــكـرـه الــــقــــوى الـــنـــافـــذة وشـــرـكــــاؤهــــا، وهـــي 
الــقــوى الـوـحــيــدة الـــقـــادرة على انــتــهــاك الــقــانــون بــصــورة فــاقــعــة وعمليا على 
تــغــلــيــب الأمـــــــر الـــــواقـــــع على الــــقــــانــــون كـــمـــا ســـبـــق بـــيـــانـــه. وقـــــد تـــفـــاقـــمـــت الآثـــــار 
الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن احــــتــــكــــار المــــقــــالــــع الـــعـــشـــوائـــيـــة بـــفـــعـــل احــــتــــكــــار كـــارتـــل 
شركات الإسمنت توفير هذه المادة، بفعل القيود المفروضة على استيراده. 
وإذ أدّّت هــــذه الــبــنــيــة الاحـــتـــكـــاريـــة إلى رفــــع أســـعـــار الترابـــــــة إلى مـــا يـــزيـــد عن 
ضعفي أسعار الاستيراد، فهي أدت تبعا لذلك ليس فقط إلى رفع أسعار 

في  الأميركيــة  الجامعــة  موقــع  قاتلــة،  ومعامــل  مقالــع  والكــورة:  شــكا  قعقــور،  عمــاد   .26
2024 شــباط   6 بيروت، 

27. الكســارات والمقالــع تديــن للدولــة ب2.4 مليــار دولار وتحذيــر مــن خطــورة تفجيراتهــا علــى 
الــزلازل، ســعدى علــوه، 14/6/2023، المفكــرة القانونيــة  يــك  تحر

28. المرجع السابق
29. الكســارات والمقالــع تديــن للدولــة ب2.4 مليــار دولار وتحذيــر مــن خطــورة تفجيراتهــا علــى 

الــزلازل، ســعدى علــوه، 14/6/2023، المفكــرة القانونيــة  يــك  تحر
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البناء وتاليا أثمان الشقق السكنية إنما أيضا كلفة الأشغال العامة على 
الدولة والبلديات. 

ــا بـــضـــرورة تــلــبــيــة حـــاجـــات الـــسّّـــوق مـــن مـــواد  ولئن تـــذرّّعـــت الــحــكــومــات غــالــًبً
الــبــنـاـء مــن أجــل منح أصــحــاب المــقــالــع امــتــيــاز مخالفة الــقــانــون، فإنها قلّّما 
عــمــدت إلى وضـــع ضـــوابـــط على هـــؤــلاء، لا تــجــاه الــخــزيــنــة الــعــامــة ولا تــجــاه 
ــــامّّـــــة تــــغــــلّّــــب مــصــلــحــة  المـــســـتـــهـــلـــك ولا تــــجــــاه الــــبــــيــــئــــة. فــــكــــأنّّــــمــــا الــــســــلــــطــــات الـــــعـ
أصحاب الاحتكارات على مجمل المصالح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 
فهل يعقل أن تستبيح الحكومات قيم الجمهورية وقوانينها تلبية منها 
لحاجة التطوير الــعــقــاري، مــن دون أن يترافـــق ذلــك مــع أي جهد لحماية 
حــق الــســكــن الـــذي يشكل إحـــدى أهـــم مــســؤولــيــات الـــدولـــة. ومـــا يــفــاقــم من 
ذلــك، هو أن السلطات العامة في معرض حماسها للتطوير العقاري لم 

تتخذ قط أي مبادرة للحدّّ من شغور الشقق المخصصة للسكن30.  

المحاولة الوحيدة التي تسجل في هذا المجال تمثلت في سعي حكومة حسان 
دياب إلى فرض سقف سعر للإسمنت، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. 

الإضرار بحقّّ الغير

لا تــقــتــصــر أضــــــرـار المـــقـــالـــع والــــكــــسّّــــارات على الــــعــــقــــارات الـــتـــي تــســتــثــمــر فــيــهــا، 
إنما تمتدّّ أضـرـارهــا إلى الأراضي المــجــاورة عبر تلويث البيئة وتشويه المناظر 
الطبيعية، على نحو يـــؤدّّي إلى زعزــعــة أســس المــنــازل الكائنة فيها وبشكل 
ــــا الـــبـــنـــك الــــــــدولي عـــام  أعـــــــمّّ فــــقــــدان الــــعــــقــــارات قــيــمــتــهــا. وفي دراســــــــــة31 أجــــرـاهـ
2022، تـــبنيّن أن كلّّما اقترب الــعــقــار كــيــلــومترًاً مــن المــقــلــع، ينخفض سعره 
بــنــســبــة %12. بــذـلـــك، تــحــرم الـــكـــســـارات والمــقــالــع مــــالكي الـــعـــقـــارات المـــجـــاورة 
مـــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا عبر حـرـمــانــهــم مـــن بــيــعــهــا أو الــعــيــش فــيــهــا. هـــذا دون 
الـــحـــديـــث عــــن الأضـــــــرـار الــصــحــيــة الـــتـــي قــــد يـــعـــاني مــنــهــا المـــقـــيـــمـــون في مــحــيــط 

المقالع، وكلها أضرار لم يتناولها تقرير وزارة البيئة. 

آثار إنسانيّّة: مقلع للقرى والذاكرة

فـــضلًاا عما تــقــدّّم، يـــؤدّّي اســتــمرــار عمل المــقــالــع العشوائية ليس فقط إلى 
تــشــويــه بــعــض المـــواقـــع، بـــل إلى تــــدمير أجــــزـاء واســـعـــة مـــن الــبــلــدات والــقــرى 
ــــيـــــعـــــة الــــنــــشــــاط  ــــبـ ــــتـــــهـــــا وطـ بـــــعـــــد تــــحــــويــــلــــهــــا إلى مــــــجــــــرد »مــــــقــــــلــــــع« وتــــــــغــــــــيير هـــــويـ
الاقـــتـــصـــاديّّ فــيــهــا والأهـــــمّّ الــتــســبّّــب في تــهــجير الــعــديــد مــن أبــنــائــهــا. وهــــذا ما 
وثقته المفكرة القانونية مؤخرا في ملتقى مثلث بلدات كفرحزير وبدبهون 
وشــكــا، حيث نهشت الــكــسّّــارات ملايين الأمــتــار المربعة فيهما. والــواقــع أن 
اقتلاع بدبهون وذاكرتها بالكامل بات خطرا حقيقيا بعدما اشترت شركة 
السبع نصف العقارات فيها مستغلة فقر الأهالي وتراجع قيمة العقارات 
تبعا لاستثمار مقالع عشوائية فيها. وقــد سجلت »المــفــكرــة القانونية« أن 
المقالع التي ابتلعت محيط بدبهون من الجنوب والشرق والغرب حولتها 
ــــن”: مـــهـــوار على حــفـرـة  إلى شــبــه قـــريـــة بــبــيــوت صـــــغيرة مــحــاطــة ب “مــــهــــواريّّ
بعمق عــامــودي حــاد يصل نحو 150 متر تسبّّب بها مقلع شركة الترابـــة، 
ا. أما  وصــارت تشكل خطر الانزــلاق للمُُقتربين منها، ولأراضي القرية طبًعً
المهوار الثاني فهو لناحية الشرق حيث أكل مقلع آخر مساحات شاسعة 
مـــن بــدبــهــون وفي قــلــبــهــا أعـــمـــدة كــهــربـاـء الــتـوـتــر الـــعـــالي حــيــث أبـــقـــيّّ على تلة 

صغيرة حول كل عمود. 

30. منى فواز، عبير زعتري، الشغور السكني في بيروت ودوافعه 2023، مختبر المدن بيروت
31. Beirut Critical Environment Recovery, Restoration and Waste Management 
Program, World Bank Group, 2022

من المستفيد من نظام اللاقانون؟ 

يتمتّّع قــطاــع الــكــسّّــارات والمـرـامــل في لبنان منذ نشأته بــامــتــيــازاتٍٍ واضــحــة، 
ــيّّــــة لا يــــمــــكــــن تـــــفـــــسيُرُهـــــا ســــوى  تــــــتــــــجىلّى في تــــعــــامــــل الــــســــلــــطــــات مــــعــــه بــــانــــتــــقــــائــ
ــــــاب الــــسّّــــلــــطــــة بــــمــــصــــالــــح مــــــشتركــــــة أو  ــــــحـ بـــــارتـــــبـــــاط أصــــــحــــــاب الــــــكــــــسّّــــــارات وأصـ
روابــط شخصية وعائلية وسياسية أو حتى اجتماع الصفتنيْن بالأشخاص 
أنــفــســهــم. وقـــد تــعــزّّز ذلـــك بــحــكــم الــبــنــيــة الاحــتــكــاريــة لــقــطاــع الإســمــنــت كما 
نبنيّن أدناه. بمعنى أن هذه الاحتكارات، التي ما كان من الممكن أن تنوجد 
لوــلا نظام المحاصصة والغنم الــذي ســاد في فترة الحرب ومــا بعدها، إنما 
شكّّلت في الآن نفسه أحد الموارد الماليّّة والإداريّّة الهامّّة لدعم هذا النّّظام 

وترسيخ هيمنته على المجتمع. وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه.  

الاحتكار السياسي للمقالع

ا القانون إنّّما يؤدي منطقيّّا إلى حصر  أن يكون قطاع المقالع برمّّته مخالًفً
الــعــمــل فــيــه في الــحــائــزيــن على امــتــيــاز الـــقـــوة والـــنـــفـــوذ أو الـــقـرــب مـــن الــقــوى 
النافذة بشكل أو بآخر، وبكملا آخر إلى احتكاره من قبل هذه القوى. من 
ا آخر على طبيعة الاحتكارات  هذه الزاوية، يبدو احتكار هذا القطاع شاهًدً
ــــنـــــظـــــام مـــــــا بـــــعـــــد الـــــــحـــــرــب والمـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــآلــــــيّّــــــات اقـــــتـــــســـــام الــــسّّــــلــــطــــة  المُلُازمــــــــــــــــــة لـ
والمحاصصة بين القوى السياسيّّة الكبرى غالًبًا على أساس دوائر نفوذها 
ا من  الجغرافّيّ، وهو احتكار يشبه في عمقه مجموعًةً من الاحتكارات بدًءً
احتكارات الأحياء لتوزيع الماء أو الكهرباء أو الإنترنت غير الشرعي وانتهاء 
بــاحــتــكــارات لـــمّّ الــنــفــايــات أو إشــغــال الأملاك الــبــحــريــة... ومـــا يــمــيّّــز مجموع 
ــــا تــــــوطّّــــــدت لــــيــــس بـــفـــعـــل قــــــــــوانين تــــكـــرـّّســــهــــا وتــحــمــيــهــا  هـــــــذه الاحــــــتــــــكــــــارات أنـــــهـ
كـــمـــا قــــانــــون الــتــمــثــيــل الـــتـــجـــاري مـــــــثًلاً، ولـــكـــن على الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك تــمــامــًاً 
ــــانــــــون، حـــيـــث تُُــــرـــِِك الـــتـــحـــكّّـــم بـــهـــا للأقـــــــوى والأكثر نــــفــــوذًاً بــمــعــزل  بــــقــــوّّة اللاقــ
عـــن أيّّ ضـــوابـــط أو كـــوابـــح. ويـــؤشّّـــر هــــذا الـــتـوــجّّـــه إلى تــرـسّّـــبـــات الـــحـرــب الــتــي 
امــــتــــازتْْ هـــي الأخـــــرى بــشــموــلــيّّــة اللاقــــانــــون بــمــا أتــــاح للأقــــويـــاـء فــيــهــا مرــاكــمــة 

الغنائم من دون حسيب. 

ــــنـــاــع عـــــن وضـــــــع تـــنـــظـــيـــم قــــــانـــــوـنّيّ لـــهـــذه  ــــتـ وقـــــــد تـــــــمّّ ذلـــــــك لــــيــــس مـــــن خلال الامـ
القطاعات، إنما غالبا من خلال وضع نصوص تنظيمية يصعب تطبيقها 
لعدم تناسبها مع الــواقــع، كما حصل في قطاع المقالع والكسارات بفعل 
التباعد بين معامل الإسمنت والأمـاـكــن التي يسمح استثمار مقالع فيها 
بــــغــــيــــاب وســـــائـــــل نــــقــــل مــــيــــســـرـة أو مـــــن خلال اســــــتــــــيلاد واقــــــــع جــــديــــد يــجــعــل 
النصوص التنظيمية غير قابلة للتطبيق. وهذا ما نشهده من خلال إهمال 
ت الطاقة  المرــافــق العامّّة الحيوية التي تتوىلّى احتكارًاً معيّّنًاً كما في مــجــاالَا

والكهرباء والماء مما يدفع إلى اللجوء إلى البدائل ولو بخلاف القانون. 

ــــدُُ الاحــــــتــــــكــــــارات المــــتــــنــــامــــيــــة بــــعــــد الــــــحــــرــب مــــجــــرّّد  ــبـ ــ ومـــــــن هـــــــذه الــــوـجـــــهـــــة، لــــــم تـ
مـــمـــارســـاتٍٍ تـــقـــودُُهـــا شــرـكـــات كبرى لــلــتــحــكّّــم بـــالـــسّّـــوق بــمــا يــضــرّّ بـاـلمــنــافــسين 
والمــســتــهــلــكين، بــل قــبــل كــل شيء أداة فــعّّــالــة تــضــمــن لــلزــعــمـاـء ومحيطهم 
مواصلة تحصيل الغنائم رغم انتهاء الحرب، وبرهانًاً إضافيًاً على ترسّّب 
قــيــمــهــا. كـــمـــا تـــبـــدو مــــن المـــنـــظـــور نــفــســه نــتــيــجــًةً شـــبـــه حــتــمــيّّــة للانـــــحـــــدار الــــذي 
أخـــــذه الـــنـــظـــام الـــســـيــاـسي في اتّّــــجــــاه الــشــموــلــيــة. فــبــعــدمــا انـــحـــدر الـــنـــظـــام من 
نــظــامٍٍ لتقاسم السلطة إلى نــظــامٍٍ لتقاسم مــــوارد الــدولــة ووظــائــفــهــا )أو ما 
بـــــات يــصــطــلــح على تــســمــيــتــه بــاـلمـــحـــاصـــصـــة(، كـــــان مــــن المـــتـــوقّّـــع أن يــســتــكــمــل 
تــحوــّّلــه في اتّّـــجـــاه تــقـاـسُُــم ثـــمـــار الــفــســاد في الــقــطاــع الـــخـــاص أيـــضـــًاً كــمــا ثــمــار 
الأسواق المحتكََرََة أو القابلة للاحتكار. فكيف يُُنتظر أن تتخاصم الزعامات 
على أصغر مورد أو وظيفة في الدولة بحماسة غالبًاً ما تسبّّبت في تعطيل 

https://legal-agenda.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a3-%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b4-2500000-%d9%85-%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b0-%d8%a7/
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الــحــكــم وإدارات الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا لـــــفترات طــويــلــة، مـــن دون أن تــبــذل 
عــــنــــايــــة مــــتــــســــاويــــة وربـــــمـــــا أكبر لــــضــــمــــان حـــصـوــلـــهـــا على الــــحــــصّّــــة الــــتــــي تـــرـاهــــا 
مناسبة في كلّّ صفقة تصبح ممكنة بفعل اللاقانون أو ممارسات الفساد 

أو انكفاء الدولة عن أداء وظائفها؟ 

ومن هذه الوجهة، بدا تطوّّر قطاعاتٍٍ اقتصاديّّة خارجة عن القانون أحد 
أهــــــمّّ المــــداخــــل لاســــتــــيلاء الــــقــــوى الــســيـاـســيــة الـــحــاـكـــمـــة على المــــــــوارد الـــعـــامـــة، 
سواء مباشرة أو من خلال جعل الاستثمار فيها هشّّا وغير قابل للحياة إلا 
بإرادتها. فكما أسهمت صناعة هشاشة المواطنين في تعزيز هيمنة القوى 
الحاكمة على الإرادة العامة، كذلك أسهمت صناعة الهشاشة في قطاعاتٍٍ 
اقتصاديّّة هامّّة إلى تمكين هذه القوى من وضع اليد على هذه القطاعات 
والجزء الأكبر من مواردها. وهذا ما ألمح إليه الائتلاف الوطنيّّ ضدّّ المقالع 
والـــكـــســـارات في بــيــانــه في 6 أيـــلــوـل 2024 حــيــث اعـــــتبر أن الترخـــيـــص بــإنــشـاـء 
كــسّّــارة أو مقلع تــحوــّّل في الــواقــع »مــن دراســـة تقنيّّة علميّّة تجريها وزارة 

البيئة والسلطات المحلية إلى حصة سياسية يرخصها مجلس الوزراء«32 

ومـــــــن أهــــــــمّّ الـــــشـــــهـــــادات الــــتــــي تــــعــــود إلى الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات على ذلــــــــك، شــــهــــادة 
المحامي الرــاحــل عبدالله زخيا الــذي كــان لــه دورٌٌ كــبير في الــدفــع إلى تنظيم 
قــطاــع المــقــالــع، وكـــان قــد أدلى بها في مــقــالٍٍ في جــريــدة »الــحــيــاة« حيث جاء 
حرفيّّا: »في حدث بعلبك وضهر البيدر أكبر الكسارات لبيار فتوش شقيق 
الوزير نقولا فتوش، وفي كسروان في شننعير لهيكل الخازن شقيق النائب 
رشــــيــــد الـــــخـــــازن، وفي قــــب الــــيــــاس لـــلـــحـزــب الـــــســـــوري الــــقــــومــــي، وفي تــعــلــبــايــا 
ــــا  ــــزيــــــارة وجـــــوارهـ ــــمــــــدان، وفي الــــشــــمــــال في مــ ــــا لــــلــــوزيــــر مـــحـــمـــود أبــــــو حــ وحــــــزرتــ
للوزير سليمان فرنجية، وفي إقليم الخروب للوزير وليد جنبلاط والنائب 

علاء الدين ترو«.33  

وقــد تـأـكّّــد ارتــبــاط قــطاــع المــقــالــع بالفساد الــســياــسّيّ في مجموعة مــن الأدلّّـــة 
المـوـثّّــقــة الــتــي لا مــجــال للتوسع فيها في إطـــار هـــذه الـــورقـــة. نكتفي بــالــتــذكير 
بأمرين يحملان دلالــة كبرى على التواطؤ بين القوى السياسية وأصحاب 
المــقــالــع: شـــهـــادة الـــوزيـــريـــن الــســابــقين ريّّــــا الــحــســن وفـــــادي جــريــصــاتي بــشــأن 
ال 150 مــقــلــعــا الــــتــــي كــــــان يــــديــــرهــــا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســــبــــق نــــهــــاد المـــشـــنـــوق 
شــخــصــيّّــا، والــكــفــاح المــتــواصــل لــحــكــومــة مــيــقــاتي بضغط مــن وزيـــر الصناعة 
السابق جورج بوشكيان ودعم من رئيسها نجيب ميقاتي من أجل تمكين 
شــرـكـــات الإســمــنــت مـــن اســتــثــمــار مــقــالــعــهــا بــــأي طــريــقــة مـــن الـــطـــرق، ســـواء 
بصورة غير قانونية من خلال بدعة منح مهل إدارية، أو من خلال إعمال 
بدعة التأهيل الاستثماري )بموجب قرار صادر عن بوشكيان ووزير البيئة 
في 1 تـــمـــوز 2024( أو حــتــى مـــن خلال الــســعــي إلى تــعــديــل مــرـســـوم 8803 
على نحو يلغي بــصــورة واضــحــة حصر استثمار المقالع في المناطق الواقعة 
ضمن المخطط التوجيهي. وقد استكمل بوشكيان خدمة مصالح شركات 
الإســمــنــت مــن خلال رفـــع تــســعيرة الإســمــنــت بــصــورة أحـــاديـــة وبــمــعــزل عن 
كلفة إنتاجه. ومن المهمّّ بمكان التذكير أن مجلس النواب أذن في تاريخ 23 
تموز 2025، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية بملاحقة بوشكيان 
على خلفيّّة تقاضي رشى وتهويل على عدد من الصناعيين والمــورديــن، من 

دون أن يتوسع الطلب ليشمل أيّّ صلة له بشركات الترابة.       

الأمــــــــر نـــفـــســـه نـــســـجـــلـــه بــــشــــأن اقتراح الـــــقـــــانـــــون الــــــــذي قــــدمــــتــــه كـــتـــلـــة الــــقــــوات 
ــــا لـــتـــشـــريـــع اســتــثــمــار  الــلــبــنــانــيــة في المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي والـــــــذي شـــكّّـــل بـــــــدوره بــــاًبً

32.   كما جاء في بيان للإئتلاف الوطني ضد المقالع والكسارات في 6 أيلول 2024 
33. جويــل بطــرس ورازي أيــوب، التحاصــص في الــحصى: حكايــة تنظيــم المقالــع. الفكــرة القانونيــة، 
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المـــقـــالـــع في مــحــيــط شـــرـكــــات الإســـمـــنـــت. إذ أن أهـــــم مــــا ورد في هـــــذا الاقتراح 
ُـــــــجـــــــاز اســــتــــثــــمــــارهــــا وأن  ــيّّـــــة للأمــــــاـكـــــــن المُ ــ هــــــو إلــــــغـــــاـء تــــحــــديــــد المـــــــواقـــــــع الـــــجـــــغــــرـافـ
ــــا تـــضـــمـــنـــه في هـــــــذا الــــخــــصــــوص هــــــو اشتراط أن لا يـــحـــصـــل اســـتـــثـــمـــار  جـــــــلّّ مــ
هــــذه المـــنـــشـــآت ضــمــن شـــعـاــع 2000 متر مـــن أقـــرــب بـــنــاـء )1(، أو مـــن أقـرــب 
مـــصـــدر لمـــيـــاه الـــشـرــب )2(، أو ضــمــن المـــواقـــع والمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، المــحــمــيــات 
الطبيعية، والمنتزهات الإقليمية والوطنية، المواقع الاثرية، مواقع التراث 
الـــعــاـلمـــي، مــــجــــاري الأنــــهــــر وحــــــرم الــيــنــابــيــع وســــائــــر المـــنـــاطـــق المـــحـــمـــيّّـــة بــموــجــب 
القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية )3(. فضلا عن ذلك، نقل مشروع 
القانون صلاحية الترخيص من المحافظين إلى مجلس الــوزراء، مما يعزّّز 

التسييس في هذا المجال.

الإسمنت »السياسي« 

تعمل في هـــذا الــقــطاــع ثلاث شـرـكــات في لــبــنــان، يسهل الــتــعـرـّّف عليها من 
خلال قرارات مجالس الوزراء المُتُعاقبة بمنح الشّّركات نفسها مهلًاا إداريّّة 
على مدى عقود: شركة هولسيم ش.م.ل وهي أقدم شركة تأسست عام 
1929، وشـــرـكــــة الترابـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة ش.م.ل )إســـمـــنـــت الـــســـبـــع ســــابــــقــــًاً( وقـــد 
تأسست في 1953، وشرــكــة ســبــلين ش.م.ل. وقــد تأــسّّــســت في 1974 وهي 
الــشرــكــة الــتــي يترأس مجلس إدارتـــهـــا الـــوزيـــر الــســابــق ولــيــد جــنــبلاط بعدما 
كان ترأسه مؤسسها الزعيم الراحل كمال جنبلاط. ومن أهم الشهادات 
على ارتباط هذه الشركات بالسياسة، هو ما نقله المؤرّّخ فواز طرابلسي في 
هذا الخصوص في كتابه عن »الطّّبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في 
ا  لبنان« أن كمال جنبلاط اتّّهم الرئيس كميل شمعون بتلقّّيه 1640 سهًمً
في شركة الترابــة الوطنية لقاء منحها الترخيص باستثمار معمل إسمنت 
في سنة 1953، وأن طلب جــنــبلاط بالحصول على ترخيص بإنشاء شركة 
ــــمّّ رفــــضــــه في عـــهـــد الــرــئــــيــــس بــــشــــارة الــــخــــوري،  إســـمـــنـــت جــــديــــدة »ســـــبـــــلين« تــ
بدافع المحافظة على احتكار »شركة الإسمنت اللبنانية« التي كان شقيقه 
ــا فــيــهــا، وأن جـــنـــبلاط عـــاد ونــجــح في الــنــهــايــة في  فــــؤاد الـــخـــوري يــمــلــك أســهــًمً
الــحــصـوـل على ترــخــيــص في ســنــة 1974، والـــتـــي شــــارك في رأســمــالــهــا آنـــذاك 
عدنان القصار )صاحب أعمال ومصرفي شغل منصب رئيس غرفة التجارة 
والصناعة عام 1972( وتوفيق عسّّاف )صاحب أعمال شغل منصب وزير 

الصناعة والنفط عام 1973(.34 

ولم تقتصرْْ المنحة السياسيّّة على منح احتكار سوق الترابة، بل ترافقتْْ مع 
تراخيص بإشغال أمكٍٍلا بحريّّة بمساحات شاسعة. فقد صدرت مراسيم 
مـــتـــتـــالـــيّّـــة أجــــــــــــازتْْ لــــلــــشـــرـكــــات المـــــــذكـــــــورة إشـــــغـــــال أملاك بــــحــــريــــة بـــمـــســـاحـــات 
شـاـســعــة، وصــلــت في المــتــوســط إلى 55024 م.م. لــكــلّّ شــرـكـــة. وفــيــمــا يــعــود 
الترخــيــص بإــشــغــال الأملاك الــبــحــريــة لــشرــكــة هولسيم إلى 1929، منحت 
شـرـكــة الــســبــع ترــخــيــص الإشـــغـــال في 1964 وشــرـكـــة ســبــلين في 1995. كما 
يلحظ أن شركة السبع تقدمت بطلب معالجة لتعديها على أملاك عامة 
بــحــريــة وفـــق قــانــون 2017/64، الأمـــر الـــذي يــســتــدلّّ مــنــه أنــهــا اســتوــلــت على 

مزيد من المساحات تعديًًّا ومن دون أيّّ مسوغ شرعي.  

أمـــا بالنسبة إلى المــقــالــع المــســتــثــمرــة مــن هـــذه الــشـرـكــات مــن دون ترخيص، 
فقد قدر تقرير وزارة البيئة مجموع المساحات المستثمرة منها ب 2722897 
م.م. في الـــكـــورة والـــــــبترون والـــشـــوف )وهـــــي تــمــثــل نــســبــة %18 مـــن مــجــموــع 
المساحات المستثمرة في لبنان والبالغة 15152762 م.م(. كما قدّّر مجموع 
 15% نـــســـبـــة  تـــمـــثـــل  29945429 مترا مـــكـــعـــبـــا )وهــــــــي  المــــــــــواد المـــســـتـــخــرـجـــة ب 

34. المرجع السابق، ص101، 2016

https://legal-agenda.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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مــــن مـــجـــمــوـع المـــــــواد المـــســـتـــخــرـجـــة في لـــبـــنـــان خلال الـــــــفترة المـــمـــتـــدة مــــن 2007 
إلى 2018 وقــــد بــلــغــت 196871923 مترا مــكــعــبــا(. وقــــد خــلــص الــتــقــريــر إلى 
تــقــديــر المــبــالــغ المــتوــجــبــة على الــشـرـكــات بــمــا يــصــل إلى 370,2 مــلــيــون د.أ )أي 
ما يصل إلى %10 من مجموع المبالغ المتوجبة على مجمل المستثمرين عن 

الفترة المذكورة(.  

يضاف إلى ذلك الامتيازات والتراخيص الممنوحة لهذه الشركات باستثمار 
المـــــــوارد المائــــيــــة والأملاك الـــعـــامـــة الــنــهــريــة والأملاك الـــعـــامـــة الـــعـــائـــدة لــســكّّــة 
الحديد، كل ذلك مقابل مبالغ بخسة ما تزــال محتسبة بالليرة اللبنانية 
رغم انهيارها ابتداًءً من الربع الأخير من سنة 2019. وهذا ما وثقته المفكرة 

القانونية في تحقيق منفصل. 

كما تــمّّ منح ترخيص لشركة إسمنت رابــعــة في سنة 2017 مــن قبل وزيــر 
الــصــنــاعــة حـــسين الـــحـــاج حــســن، هـــي شـرـكــة يملكها المـــدعـــو علي المـــوســـوي. 
ا لبدء إعــادة الإعمار في سورية  ويُُعتقد أن هذه الشركة أنشئت استعداًدً
وبضغطٍٍ مــن حزــب الله وحرــكــة أمــل، وفي إطــار المحاصصة الاعــتــيــاديــة. إلا 
ا شعبيّّة ومــن بلديات منطقة بعلبك وتــحــديــدا مــن بيئة حزب  أن ضغوًطً
الــلــه نــجــحــت في تــجــمــيــد انـــطلاقـــة هـــذه الــشـرـكــة لـوــجـــود مـــخـــاوف جــديــة من 
آثـــــارهـــــا الـــبـــيـــئـــيـــة على صـــحـــة أهــــــــالي المـــنـــطـــقـــة وتـــربـــتـــهـــا ومــــيــــاهــــهــــا. وقــــــد يــشــكــل 
ــيًًّــــا لــعـرـقــلــة  ـــا إضــــافــ ســــقــــوط الـــنـــظـــام الـــــســـــوري المـــتـــحـــالـــف مــــع حــــزــب الــــلــــه ســـبـــًبً

قيام هذه الشركة. 

وإذ يـوـحــي تـــعـــدّّد الـــشّّــرـكـــات بــأنــه يــتــيــح المــنــافــســة ويــمــنــع الاحـــتـــكـــار، إلا أنــهــا 
بــالــواقــع تعمل ك »كــارتــيــل« متماسك. وهــذا مــا أكّّـــده لنا عــدد مــن الـــوزراء 
والــــــــخبراء الـــذيـــن تــــمّّ الاســـتـــمـاــع إلـــيـــهـــم، لــجــهــة اتـــحـــاد الـــشــرـكـــات الــــــثلاث في 
مــطــالــبــهــم أو في أيّّ مـــفـــاوضـــات رســمــيــة بــهــدف تــنــظــيــم قــطاــع الـــكـــســـارات أو 
الإســمــنــت. ومـــن أهـــم الأســــس الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا احــتــكــار الــشـرـكــات الـــثلاث 
قطاع الإسمنت، هي القيود الموضوعة على استيراد الإسمنت من الخارج. 
وقــــد نــتــج عـــن ذلــــك رفــــع أســــعــــاره على نــحــو يـــتـــجـــاوز بـــكـــثير ســعــر الــكــلــفــة أو 
سعر اســـتيراده مــن الــخــارج، على نحو يطرح أسئلة كــبيرة بشأن الجهات 
ــيّّـــا مـــــن هــــــذا الـــــربـــــح الــــفــــاحــــش والـــــــــذي لـــيـــس مـــــن المـــمـــكـــن أن  المـــســـتـــفـــيـــدة فـــعـــلـ
يــتــحــقــق إلا بــمــبــاركــة مـــن الــســلــطــة الــســيـاـســيــة، والـــتـــي لــهــا أن تــحــدّّ مــنــه من 
خلال فــتــح بـــاب اســـــتيراد الإســمــنــت أو على الأقــــل الــتــلــويــح بــه أو مــن خلال 

منع استثمار المقالع. 

وفيما عمدت حكومة دياب إلى فرض تسعيرة رسمية للمرة الأولى في هذا 
القطاع وذلك على خلفية الأزمة وذلك من خلال ربط هذه التسعيرة بمنح 
مهلة إدارية لاستثمار المقالع ومع التلويح بفتح باب الاستيراد، فإنّّ هذه 
التسعيرة الرسمية سرعان ما فتحت بــازارا بعدما تفردت وزارة الصناعة 
في حكومة ميقاتي في تحديده. وعليه، وفيما هدف فرض تسعيرة رسمية 
في الأســــــاس إلى حــمــايــة المــســتــهــلــك وقـــطـاــع الـــبـــنــاـء، فـــإنـــه انــتــهــى إلى حــمــايــة 

مصالح القوى السياسية من خلال تحكمها بالتسعيرة.     

https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8/
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الفصل الثالث: 
إصلاحات ومقاومات  

في هذا الفصل، سنتناول المحاولات الحاصلة داخل الإدارة للتخفيف من 
أضـــرـار المــقــالــع. كــمــا نــتــنــاول مــن ثـــمّّ المــقــاومــات والــتــي تــطــوّّرت مــن مــقــاومــات 

شعبية احتجاجيّّة إلى مقاومات قانونيّّة وبخاصة من خلال القضاء. 

إصلاحات الإدارة؟  

مــنــذ تــصــاعــد الاحـــتـــجـــاجـــات وغــالــبــهــا مــنــاطــقــي على المـــقـــالـــع وخـــصـــوصـــا بعد 
ــــيـــــة، ســــعــــت الـــســـلـــطـــة الـــســـيــاـســـيـــة إلى الــــتــــفــــاعــــل مــعــهــا  ــلـ ــ نــــهــــايــــة الـــــحــــرـب الأهـ
بـــطـــريـــقـــة أو بـــــأخـــــرى. وإذ أعـــلـــنـــت الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة تـــــوقّّـــــف الـــعـــمـــل في 
المقالع بصورة عامّّة كما حصل في سنة 1994 أو في سنتي 2019 في مناطق 
معينة، فــإن قرــاراتــهــا قلّّما صــمــدت في مواجهة ضــغــوط الــقــوى المستفيدة 
مــن عمل المــقــالــع بــل قلّّما تــمّّ تنفيذها تماما على كــامــل الأراضي اللبنانيّّة. 
وقـــــــد اســــتــــعـــرـضْْــــنــــا أعلاه كــــيــــف أن خـــــطـــــاب اللاقــــــــانــــــــون وأســـــاـســــــه مــــنــــح مــهــل 
إداريّّــة، نما أصلًاا على وعود حكوميّّة بمعالجة مسألة المقالع العشوائية 
من خلال وضع النصوص اللازمــة لفرض الالتزام بضوابط بيئية وصحية 
وعمرانية. كأنما الوعود الإصلاحية تحوّّلت، بغض النظر عن حسن نوايا 
المــبــادريــن إلــيــهــا، إلى أداة لــتبريــر المــقــالــع الــعــشــوائــيــة »المــؤقــتــة« وتــالــيــا كسب 
الــوقــت وتــمــكين أصــحــاب المقالع العشوائية مــن مواصلة استثمارها تحت 
غطاء العمل على تحقيق سيادة القانون. وليس أدلّّ على ذلك من تلازم 
تـــصـــاعـــد وعـــــــود الإصلاح مــــع مـــنـــح امــــتــــيــــازات لأصــــحــــاب المـــقـــالـــع في مـــواصـــلـــة 
مــخــالــفــة الــقــانــون. وهــــذا مــا أســهــبــنــا في تــبــيــانــه ســــواء في الــــفترة الــتــي سبقت 
وضــع مرسوم 2002/8803 أو في الــفترة التي لحقت وضــع هــذا المرسوم، 

وخصوصا في فترة حكومة الحريري 2019. 

ُــتــعــاقــبــة على إنها  وســنــتــنــاولُُ هــنــا أهـــمّّ المــســاعــي الــتــي صــوّّرتــهــا الــحــكــومــات المُ
إصلاحات في السنوات الأخيرة.

وقبل المضّيّ في استعراضها وتقييمها، نُُسارع إلى القول أنّّها بقيت مجردة 
عن أي رؤية استراتيجية لمستقبل هذا القطاع على ضوء موقع لبنان ودوره 

في المنطقة كما عن أيّّ موازنة مستدامة بين هذا القطاع وحماية البيئة. 

فلا نـــجـــد أي دراســـــــــة بــــشــــأن مــــــدى ملاءمـــــــــة مــــواصــــلــــة صـــنـــاعـــة الإســــمــــنــــت في 
لبنان، على ضــوء الــضــرر البيئي الناجم عنها والـــذي قــد يتعدّّى مــن حيث 
أكلافه أثر توفير فاتورة الاستيراد على ميزان المدفوعات. ومن المهم هنا أن 
نشير إلى أمرين: الأول، أن حاجة السوق المحلية إلى الإسمنت قاربت في 
سنوات فورة العمران 5 ملايين طنا، تقدر كلفة استيرادها بالحدّّ الأقصى 
ب 225 مليون د.أ وهــي كلفة يرجّّح أن تنخفض بقدر ما تتراجــع حاجات 
العمران؛ والــثــاني، أن أي تحقيق بشأن فتح بــاب الاســـتيراد كليا أو جزئيا 
يــجــب أن يــأخــذ بـــعين الاعــتــبــار الأكلاف الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة الــجــســيــمــة لــهــذه 
لــصــنــاعــة. يــكــفــي الـــتـــذكير بــــأن الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي في لــبــنــان ارتـــفـــع وفــــق برــنــامــج 
الأمـــــم المــتــحــدة الإنـــمـــائي مـــن %3.2 مـــن الــنــاتــج المـــــحلي الإجـــمـــالي عــــام 2005 

إلى %4.4 في ســـنـــة 201835. وبـــالـــطـــبـــع، الـــنـــظـــر في مــــــدى ملاءمــــــــة مـــواصـــلـــة 
ــــيـــــارات الــســيـاـســيــة  صـــنـــع الإســــمــــنــــت في لـــبـــنـــان لا يـــنـــفـــصـــل عـــــن الـــنـــظـــر في الـــــخـ
والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا مكانة العمران فيه وهي تبقى بمنأى 

عن أي تفكير استراتيجي جدّّي.  

كما لا نجد أي دراسة بشأن الموقع المثالي لمعامل الإسمنت واحتمال نقلها 
إلى أمـاـكــن قريبة مــن المــنــاطــق المشمولة بالمخطط التوجيهي للمقالع. كما 
لا نجد أي دراســـة بــشــأن كيفية نقل الــصــخــور والتربــــة إلى المــعــامــل في حال 
إبـــقــاـء المــقــالــع كــمــا هـــي على المــخــطــط الــتوــجــيــهــي الـــحـــالي، على نــحــو يعكس 
ــا غــيــاب الــرؤيــة بــشــأن كيفية تطوير وســائــل النقل والــتــصــور العام  هنا أيــًضً
لتوزيع النشاطات الاقتصادية على مختلف التراب اللبناني. ولا نبالغ تاليا 
ــيّّــــة« الــتــي ســنــتــنــاولــهــا أدنـــــاه لا تــعــدو  إذا قــلــنــا أن مــجــمــل »المــســاعــي الإصلاحــ
كوــنــهــا مُُــعــالــجــات مــجــتزــأة وفي الــغــالــب ترقيعيّّة أو تصحيحيّّة لــجــانــب من 

جوانب الخلل في هذا القطاع أو ربما دعائية محض.  

أمرٌٌ آخر يجدر التشديد عليه وهو أنّّ أغلب هذه المساعي ارتبطت بإرادات 
بقيت في حال تجاذب مع كارتيل شركات الإسمنت بل مع شبكات ضخمة 
مــــن المـــصـــالـــح، على نـــحـــو مـــنـــح هـــــذه الـــشـــبـــكـــات هـــامـــشـــا واســــعــــا في الالـــتـــفـــاف 
حولها وصولًاا إلى إحباطها أو على الأقل تجريدها من جوهرها وإبقائها في 

مطلق الأحوال تحت سقف اللاقانون. 

ومن أبرز المساعي الإصلاحية، التي يجدر التوقف عندها ثلاثة هي الآتية:

أولا، »الاستثمار التأهيلي«. 

وثـــــانـــــيـــــا، إجــــــــــرـاء مـــحــاـســـبـــة مــــالــــيــــة مــــــع أصــــــحــــــاب المــــقــــالــــع لـــتـــحـــصـــيـــل الــــرـســـــوم 
ــــة، فــــــــــــضلا عـــن  ـــيــ ــ ـــئـ ــ ـــــيـ ــبـ ــ والــــــــــغـــــــــرـامــــــــــات المــــــــتــــــــأخـــــــرـة وتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات عـــــــــن الأضــــــــــــــــــــرـار الــ

فرض إعادة التأهيل،

وثــــالــــثــــا، مـــــحـــــاولات لـــحـــصـــر الـــــضـــــرر الـــبـــيـــئـــيّّ في حـــــــدود الــــــضــــــرورة المـــتـــمـــثـــلـــة في 
تأمين مواد البناء اللازمة للسوق اللبنانية. وهذا ما تترجم في سلسلة من 
الإجراءات المتخذة في حكومة دياب وقوامها )1( حصر امتياز استثمار مقالع 
غير قـــانــوـنـــيـــة بـــشــرـكـــات الإســـمـــنـــت، و)2( مـــنـــع تـــصـــديـــر الإســـمـــنـــت والــتــلــويــح 
بفتح باب الاستيراد فضلا عن )3( التدخل لفرض سعر رسمي للإسمنت. 

ولــكــن قبل المضّيّ في تفصيل هــذه المساعي الإصلاحــيــة، يــجــدر طــرح ســؤال 
حول أبعاد القرار الذي أصدرته حكومة نواف سملا في 2 أيار 2025 بإلغاء 
القرار الصادر عن حكومة ميقاتي بمنح شركات الترابة مهلة سنتين، وهو 

القرار الذي عكس طوال السنوات الماضية بشكل جلّيّ نظام اللاقانون.   

هل كسرت حكومة سلام نظام اللاقانون؟

اتّّـــــخـــــذت حـــكـــومـــة نـــــــواف سملا في تــــاريــــخ 2 أيـــــــار 2025 قــــــــرـارًاً بـــإلـــغــاـء الــــقـــرـار 
الـــصـــادر عـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة في 2024/12/4 والـــــذي كــــان مــنــح شـرـكــات 
ــــة مــهــلــة ســنــتين لمــواصــلــة اســتــثــمــار مــقــالــعِِــهــا، وذلــــك بـــنــاـًءً على الطلب  الترابــ
الــــــذي قـــدّّمـــتـــه المـــفـــكــرـة الـــقـــانــوـنـــيـــة في تــــاريــــخ 18 شـــبـــاط 2025 وبـــعـــد تــســلــيــم 
وزارة الـــبـــيـــئـــة بــــعــــدم قـــانــوـنـــيّّـــتـــه. وإذ عـــنــوـنـــت المـــفـــكــرـة الـــقـــانــوـنـــيـــة خبر إصــــــدار 
ا لعشوائيّّة المقالع، إلا أنّّ الأسباب التي  القرار بــأن الحكومة وضعتْْ حــ�دّّّ

35. Calculating the quarrying sector’s dues to the national treasury in 
Lebanon. MoE/UNDP (2022)

https://legal-agenda.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82/
https://legal-agenda.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82/
https://legal-agenda.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82/
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: فقد اقتصرتْْ على مُُعطى  استندتْْ إليها لإلغاء هذا القرار لم تكن مقنعًةً
ثــانــويّّ قــوامــه أنّّ الــقـرـار المُلُغى ارتــكــز على أحــكــام الــقـرـار الــصّّــادر عــن وزيــري 
الــبــيــئــة والــصــنــاعــة في 1 تــمــوز 2024 )الـــقــرـار بــتــحــديــد مــعــايير وآلــيــة ترخيص 
إعـــادة التأهيل لمقالع الترابـــة والكلس والــجــفــصين( وأن الــقـرـار الــصــادر عن 
الــحــكــومــة الــســابــقــة قــد جــاـء مــخــالــفــا لــلــقــوانين والأنــظــمــة المرــعــيــة الإجـرـائــيــة. 
بـاـلمــقــابــل، لــم يــشِِــر قـــرـار الإلـــغــاـء لا إلى عـــدم قــانوــنــيــة آلــيــة مــنــح مــهــل إداريــــة 
بــحــدّّ ذاتـــهـــا ولا إلى الــــقـــرـارات الـــصـــادرة عـــن مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة بــإبــطــال 
قــرـاراتٍٍ مماثلة. ولئن أشــار قـرـار حكومة سملا إلى أن إلغاء القرار السابق 
لن يعيق عمل شركات الترابة التي تبقى ملزمًةً بطلب تراخيص لاستثمار 
مــقــالــع، فــإنــه لــم يــشِِــر إلى عـــدم جــــواز الترخـــيـــص بــــأيّّ مــقــلــع خــــارج المــخــطّّــط 
التوجيهيّّ وعمليًًّا في المناطق القريبة من معامل الإسمنت. ومــا يزيد من 
غـــرـابــــة قـــــرـار الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــا بــــــررت إلــــغـــاـء قـــــرـار حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتي على خــلــفــيــة 
اســـتـــنـــاده إلى قــــرـار اعــــتبرتــــه غير قـــانــوـني )قـــــرـار 1 تـــمـــوز 2024(، مـــن دون أن 
يترافـــق ذلــك مــع إلــغـاـء هــذا الــقـرـار الأخير، بحيث اكتفت بــالــقوــل أن وزارة 

البيئة ستعمد إلى إصدار قرار آخر وفق الأصول. 

ــــرـار الـــحـــكـــومـــي في وضــــــع حـــدّّ  ــــقـ ــــذـلــــــك، ومــــــن دون الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهـــمـــيـــة الــ وبـ
، يبقى أن الحكومة بــدتْْ غير راغــبــة في تثبيت  لــقـرـارات غير قانونيّّة بــداهــًةً
عـــدم جـــواز اســتــثــمــار المــقــالــع في المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن شـرـكــات الإســمــنــت بــأي 
ا  ا رافًضً طريقةٍٍ من الطرق. وما يعزّّز هذه المخاوف هو أنّّها لم تتّّخذْْ موقًفً
لمــبــدأ الاستثمار الــتــأهــيلّيّ الـــذي كـرـّّســه الــقـرـار الــصــادر في 1 تــمــوز 2024، بل 
على العكس من ذلك أكدت نيتها في إعادة إصدار قرار مماثل ولكن بعد 
تــصــحــيــح الـــشـــوائـــب الـــــــواردة فــيــه، رافـــضـــة إلـــغــاـءه رغــــم عــــدم قــانـوـنــيّّــتــه قبل 
إنـــجـــاز قــــرـار بـــديـــل. وهــــو أمــــر لـــم يــحــصــل حــتــى الـــيـــوم رغــــم انــقــضـاـء أكثر من 

سبعة أشهر منذ الإعلان عن ذلك. 

ومــــا زاد مـــن مـــخـــاوف تــرـاجـــع حــكــومــة سملا عـــن الــســمــاح بـاـســتــثــمــار مــقــالــع 
خلافـــــــا لـــلـــقـــانـــون، هــــو كــيــفــيــة تـــعـــامـــل وزارة الـــبـــيـــئـــة والـــحـــكـــومـــة مــــع طــلــبــات 
التراخيص المقدمة من شركتي الترابة الوطنية )السبع( وهولسيم باستثمار 
مقالع جديدة في منطقة الكورة وشكّّا، أي في منطقة خارجة عن المنطقة 
التي يسمح باستثمار مقالع ضمنها. إذ على الرغم من ذلك، أرسلت وزارة 
البيئة هــذه الطلبات إلى بلديتي كفرحزير وشكا وإلى القائمقائميّّة كونها 
تــتوــلى إدارة شـــؤون بــلــدة بــدبــهــون، لغاية إجــرـاء المــشــاورات المحلية، وسط 
استغراب الناشطين. فما معنى توجيه طلباتٍٍ باطلة بداهًةً طالما أنّّ لا طائل 
من التّّشاور في مدى ملاءمة نشاطات محظورة قانوًنًا؟ ورغم رفض بلدية 
، عـــادتْْ  كــفرــحــزيــر وأهــــالي بــدبــهــون مــنــح ترــخــيــص مقلع في هـــاتين الــبــلــدتنيْن
وزيـرـة البيئة لتطلب من مجلس الــوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 20 
تشرين الثاني 2025 اتّّخاذ قرار في شأن الطلبنيْن المقدمين من شركة السبع 
، رغم تسجيل رفضها ورفــض المجلس  باستثمار مقالع في هــاتين البلدتنيْن
الأعلى للمقالع والــكــســارات قبولََهما. ولا يفهم هنا سبب إحــالــة الطلبنيْن 
إلى مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، فـــيـــمـــا أنّّـــــــــه لــــيــــس لـــلـــمـــجـــلـــس أي صلاحــــــيّّــــــة بـــمـــنـــح أي 
ترخيص ومن باب أولى بتجاوز رفض المجلس الأعلى للمقالع والكسارات، 
الـــــذي لـــه وحـــــده قــــرـار الــحــســم في هــــذا الــــشــــأن. وقــــد انــتــهــى الــــتــــداول في هــذا 
الـــشـــأن إلى »تــشــكــيــل لــجــنــة برــئـاـســة نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وعــضــويــة 
وزراء البيئة والصناعة والداخلية والبلديات واتّّحاد بلديات الكورة تكون 
مــهــمــتــهــا عـــرـض وبـــحـــث الـــشـــروط الــبــيــئــيــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا وزارة 
البيئة وكيفية تطبيقها ورفــع تقرير بالنتيجة إلى مجلس  الــوزراء خلال 3 
أسابيع لاتخاذ ما يراه مناسبا«. وحتى نشر هذه الأسطر، لم تنتهِِ اللجنة 
إلى حــســن خــيــارهــا في هـــذا الــخــصــوص. فــهــل ستعمد الــحــكــومــة إلى القطع 
ا مع نظام اللاقانون الذي ساد طوال العقود الماضية أم أنها ستعيد  تماًمً

إطالة أمده ولو تحت عناوين مختلفة؟ هذا ما ستخبرنا إيّّاه الأيام أو ربما 
الأسابيع القادمة.          

الاستثمار التأهيلي:     

كـــمـــا ســـبـــق بـــيـــانـــه، تـــبـــلـــورتْْ هـــــذه الـــفـــكــرـة في 2019 في مـــعــرـض الـــبـــحـــث عــمــا 
ــــاحــــــب المـــقـــلـــع  ــــمــــــكين صــ ــــقــــــوم على تــ ــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، وهـــــــــي تــ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ سُُـــــــمـــــــيّّ استراتــ
ا خارج المنطقة التي يسمح بالترخيص باستثمار مقلع فيها  المستثمر سابًقً
من مواصلة استثمار مقلع قديم له فيها ضمن مخطط ينتهي إلى إعادة 
تأهيله. وقد صوّّرت هذه الفكرة على أنّّها ضروريّّة طالما أنّّها تقوم على منح 
المُسُتثمر منفعًةً )مواصلة استثمار المقلع( تحفّّزه على الموافقة على تأهيل 
المقلع على نققتِِه، وهو أمــرٌٌ يصعب جــدًًّا على الدولة أو السلطات المحلية 
ا. وعليه، برز  القيام بــه أو فرضه بفعل ضعف إمكاناتِِها وضعفها عموًمً
مفهوم »الاستثمار التأهيلّيّ« ليس كحلّّ مؤقت يسمح بمواصلة استثمار 
المــــقــــالــــع بـــانـــتـــظـــار تـــحـــقـــيـــق دولـــــــة الـــــقـــــانـــــون، بـــــل كــــجـــزـء مـــــن عـــمـــلـــيـــة اســـتـــعـــادة 

الشرعية في هذا القطاع.  

وهذا ما عربّر عنه وزير البيئة الأسبق جريصاتي في مقابلة مع المفكّّرة مؤكّّدا 
أنّّه نجح في انتزاع التزام شركات الإسمنت بذلك، وهو الأمر الذي تترجم 
في مــضــمــون المــرـســـوم الــــذي أقـرــّّتـــه حــكــومــة الـــحـــريـــريّّ في 2019 والـــــذي نــصّّ 
صراحة على أنّّ بإمكان الشركات مواصلة استثمار مقالعها أيًًّا كان مكان 
تــواجــدهــا لــــفترة ســـنـــتنيْن مـــن دون أن يــتــمّّ تــوضــيــح مـــا يــحــصــل بــعــد ذلـــك في 
حــال لــم تكن هــذه المــدة كافية لإنــجــاز أعــمــال إعـــادة التأهيل. ومــا يزيد من 
أهمية هذا التساؤل هو أن أحد أهم الخبراء من مستشاري الوزير السابق 
أوضــح أنّّ عمليّّة إعــادة التأهيل هي عملية شديدة التعقيد وأنها تتطلّّب 
في أغلب الحالات أن يتمّّ تجليل الجبل وأن مدّّة سنتين مدّّة قصيرة نسبيّّا 
حـــيـــث يـــتـــطـــلّّـــب إعـــــــادة تـــأهـــيـــل بـــعـــض المـــــواقـــــع بين 10 و15 ســـنـــة. وقـــــد وضـــع 
المرــســوم نفسه لأصحاب المقالع من غير شركات الترابـــة آلــيّّــات أخــرى أكثر 

صرامة مع وضع سقف زمني لإعادة التأهيل، تنتهي في 21 آذار 2021.  

وفيما لم يدخل المرسوم المذكور حيّّز التنفيذ بفعل الاختلاف على خريطة 
المــنــاطــق الــتــي يــجــوز استثمار مقالع فيها، أعـــادت حكومة ديـــاب ربــط منح 
مهلة إداريـــــة لــشرــكــات الإســمــنــت بـــضـــرورة إعــــادة تــأهــيــل مــقــالــعــهــا. وقـــد تــمّّ 
اعتماد التوجّّه نفسه في القرار المشترك الصّّادر عن وزيري البيئة والصناعة 
ناصر ياسين وجورج بوشكيان في تاريخ 1 تموز 2024 تحت عنوان: »معايير 
وآلية ترخيص إعادة التأهيل لمقالع الترابة والكلس والجفصين«. وقد جاء 
هــــذا الــــقـــرـار بــمــثــابــة تــعــديــل مــقــنــع لــلــمـرـســوم 8803، خلافـــــا للأصـــــوـل الــتــي 
تفترض أن يحصل أيّّ تعديل لمرسوم تنظيميّّ من قبل الحكومة مجتمعة 
ولــيــس مــن قــبــل وزيـــريـــن مــنــفــرديْْــن. ومـــن الأحـــكـــام الـــدالّّـــة على ذلـــك هــو أنّّــه 
ـــا لــلترخــيــص باــســتــثــمــار مــقــالــع تــحــت غــطـاـء إعــــادة الــتــأهــيــل،  فــتــح بــاًبًــا واســـًعً
بدليل أن القرار احتوى العديد من المفردات والتقنيّّات التي يستشفّّ منها 
أنها تقنيّّات تتعلّّق باستثمار الموقع واستخراج صخور منه أكثر مما تتعلق 
بــإعــادة تأهيله مثل عــبــارات الحفر والقلع وجـرـف الصخور والــتــفــجير. كما 
أنـــه حــوـّّل موــجــب »إعـــــادة الــتــأهــيــل« مــن مـوـجــبٍٍ يــتــحــتّّــم على الإدارة فرضه 
ا على كـــل صـــاحـــب مــقــلــع مــخــالــف إلى عــمــل إراديّّ للأخير المــــبــــادرة أو  قـــســًرً
عدم المبادرة إليه. يُُضاف إلى ذلك أنّّه من الثابت أن القرار المطعون فيه قد 
جــرّّد البلديات واتّّــحــادات البلديات من أي صلاحية أو دور في سياق منح 
تـرـاخــيــص إعـــــادة الــتــأهــيــل أو حــتــى مـرـاقــبــتــهــا. إذ أن شـــــروط مــنــح الترخـــيـــص 
تحدد بموجب هذا القرار الصادر عن وزارتين وأن منح الترخيص يتمّّ من 
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قــبــل المــحــافــظ، مــن دون أن يــكــون لــلــبــلــديّّــة أيّّ دور تــقــريــريّّ، حــيــث يكتفي 
القرار باستطلاع رأيها. 

وعلى الـــرـغــــم مــــن أن وزيــــــرـة الــبــيــئــة تــــمــــارا الــــزيــــن أعـــلـــنـــتْْ أنّّ هـــــذا الــــقـــرـار غير 
قانونّيّ وذلك في سياق الدعوة لاسترداد القرار الحكوميّّ الصادر في تاريخ 
2024/12/4 على أساسه، فإنها بالمقابل لم تتّّخذ الخطوة اللازمة لإلغائه 
حــتــى الآن كــمــا ســبــق بــيــانــه. ولـــدى ســؤالــهــا في حــديــث مــع المــفــكـرـة القانونية 
عمّّا إذا كانت ستعود لتتبنّّى مفهوم الاستثمار التأهيلي، لم تنفِِ الوزيرة 
الزين ذلــك موضحًةً رغــم ذلــك أن بعض المواقع غير قابلة لأيّّ تأهيل وأنّّ 

الوزارة ستتّّخذ قراراتها بشأن المواقع، حالًةً فحالة. 

ــيّّــــة هــــــذا المــــفــــهــــوم، يـــبـــقـــى أنّّ مـــجـــمـــل الـــتــوـجّّـــهـــات  وبــــمــــعــــزل عـــــن مــــــدى قــــانـــوـنــ
الحكوميّّة حصرتْْ أعمال التأهيل بمبادرة  أصحاب المقالع وإرادتهم بعد 
منحهم مــحــفّّزــات لــهــذه الــغــايــة )مــواصــلــة الاســتــثــمــار(. بـاـلمــقــابــل، لــم تلحظ 
ا أيّّ خطّّة لمعالجة المواقع التي يمتنع أصحابها عن تقديم طلبات إعادة  أبًدً
تــأهــيــل أو لــيــس لــهــم أي مصلحة في تــأهــيــلــهــا أو أيــضــا المـــواقـــع المــســتــثــمـرـة في 
الأمــاـكـــن المــمــلوــكــة مـــن الـــدولـــة أو أشـــخـــاص مـــن الــقــانــون الـــعـــامّّ. بــمــعــنــى أنّّ 
الــــدّّولــــة بـــــدتْْ وكــأنــهــا تــخــلّّــت عـــن مــزـايـــا الــسّّــلــطــة الــعــامــة لــتــحــصــر دورهـــــا في 
الإقــناــع والتحفيز من دون ممارسة امتياز الزجر والإجــبــار. وكانت المادة 4 
من مرسوم 8803 قد أحالت إلى المادة 22 من قانون التنظيم المــدني التي 
خوّّلت الحكومة أن تنشئ »مؤسسة أو مؤسسات عامة ذات طابع تجاري 
لأجل ترتيب كل او جزء من منطقة وضع أو سيوضع لها تصميم ونظام 
تنظيم مدني« على أن تحدد بمرسوم إنشائها أهافها وصلاحياتها وإدارتها 
وعلاقاتها مع سائر الإدارات والمؤسسات العامة والبلدية أو البلديات ذات 
الـــعلاقـــة وأن يــنــاط بــهــا )1( »الــتــمــلــك المــؤقــت بــواســطــة الاســـتـــملاك, لجميع 
الــعــقــارات الــواقــعــة ضمن نطاق عملها بما فيها جميع الحقوق على هذه 
الـــــعـــــقـــــارات و)2( إعـــــــــداد بــــرـامـــــج الـــتـــجـــهـــيــزـات الــــعــــامــــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا مــــبـــاـشـــرـة او 
بــواســطــة الإدارات والــهــيــئــات الــعــامــة المــخــتــصــة والـــبـــلـــديـــات و)3( ضــــمّّ وفـــرز 
الـــعـــقـــارات الـــواقـــعـــة ضــمــن نــطــاقــهــا لمــقــتــضــيــات المــخــطــط الــتــنــظــيــمــي المـــوضـوــع 
وإعـــــــادة تـــوزيـــع الــــعــــقــــارات، بــعــد ترــتــيــبــهــا، على المالـــــــكين بــنــســبــة حـــقـــوق كل 
منهم. و)4( إعـــداد برنامج البناء وتـــأمين إعـــادة البناء مباشرة أو بواسطة 

المالكين أو بواسطة أية اتفاقات أخرى تراها مناسبة…«. 

ونلحظ هنا الــفــارق الــكــبير بين الــصلاحــيــات الــواســعــة الــتــي منحها مرسوم 
لــلــحــكــومــة لــضــمــان  ُـــلـــغـــى  1994/5616 المُ 2002/8803 ومــــن قــبــلــه مــرـســـوم 
إعادة تأهيل المواقع المستثمرة مع التصور المعتمد ابتداء من 2019 والذي 
يــقــوم على تــحــويــل إعــــادة الــتــأهــيــل إلى مــســألــة يتحكم بــهــا مستثمر المــقــالــع 
سواء في اتخاذ المبادرة أو تحديد الهدف من إعادة التأهيل، على أن يقتصر 
دور الإدارة على النظر في الملفّّات التي قد يقدّّمونها إليها من دون أن يكون 
لـــهـــا أيّّ ســـلـــطـــة في المـــــبـــــادرة أو الــتــخــطــيــط وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة في مـــمـــارســـة ســلــطــتــهــا 

العامة في تحقيق مقتضيات التنظيم المدني.      

محاسبة أصحاب المقالع ماليًًا؟

اعتمدت السّّلطات العامّّة فكرة »محاسبة أصحاب المقالع عن استثمارها 
تــــاريــــخ 2017/12/19،  لـــلـــمــرـة الأولى ضـــمـــن قــــــرـار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء رقــــــم 19 
والــــــذي انــتــهــى إلى تــكــلــيــف الــجــيــش - مـــديـــريّّـــة الــــشــــؤون الـــجـــغــرـافـــيّّـــة بمسح 
المــقــالــع المــســتــثــمرــة. ومـــن الــــبنيّن أنّّ هـــذا الــقـرـار ارتــبــط بــوعــود الــحــكــومــة ببذل 
ــــار الإعـــــداد  الــجــهــد لــتــحــسين مــداخــيــلــهــا ووقـــــف الـــنـــزيـــف المالي، وذلـــــك في إطـ
لمـــشـــروع ســيــدر وبــعــيْْــد إصـــــدار قـــانـــون 2017/64 لــتــحــصــيــل غــرـامـــات ورســـوم 

مــن المــعــتــديــن على الأملاك الــبــحــريــة. وقـــد عـــادت »الــســياــســة المـــقترحـــة« من 
لـــتــؤـكـــد على وجــــوب   ،2019 تــبــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة في آذار  وزارة الـــبـــيـــئـــة والــــتــــي 
تــحــصــيــل حـــقـــوق الــــدولــــة عــــن المـــقـــالـــع المــســتــثــمـرـة مــــن دون ترـــخـــيـــص، ســــواء 
لجهة الرسوم غير المسددة أو الأضـرـار البيئية. وقد تمّّ تثبيت هذا التوجّّه 
قـــانــوـنـــيًًّـــا في المادة 61 مـــن قـــانـــون المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــســنــة 2019 والــــــذي صــدر 
ــــمّّ تــكــلــيــف الـــجـــيـــش بــــإجـــرـاء مـــســـح مــــيــــداني وجـــــويّّ  في 2019/7/31، حـــيـــث تـ
على كل المقالع والمرامل والكسارات، على أن يتحمّّل المستثمرون تكاليف 
ذلـــــك. ويـــهـــدف المـــســـح إلى تــحــصــيــل الــرـســـوم والــــبــــدلات والـــضــرـائـــب المــتوــجــبــة 
على كلّّ من استثمر من دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح 
لــه ابـــتـــداًءً مــن عـــام 2004، وإنــجــاز كــافــة الموــجــبــات المــلــقــاة على عــاتــقــه لرفع 
ا  الضرر البيئي الذي سببه. وفي 2020/7/3، اتّّخذت حكومة دياب مرسوًمً
بــتــحــديــد دقــــائــــق تــطــبــيــق المادة 61 المــــشــــار إلـــيـــهـــا أعلاه، وهـــــو المـــرـســــوم الــــذي 

سيتم على أساسه احتساب مستحقات الدولة.

ــا  ــا ومــقــلــًعً وفي 2022، صــــدر »تــقــريــر وزارة الــبــيــئــة« وقــــد شــمــل 1474 مــقــلــًعً
ــــانـــــت حـــصـــيـــلـــة هــــــذه الــحــســبــة  ــيّّــــا عـــــن الأعــــــــــوام 2007 حـــتـــى 36.2018 وكـ فـــرـعــ
ــيّّـــــة  ــ 3.7 مـــلـــيـــار دولار أميركي كـــتـــعـــويـــض مـــــــــالّيّ، تـــضـــمّّـــنـــت الــــتّّــــعــــويــــضــــات المالـ
والــغـرـامــات والـرـســوم الضمنيّّة المــتــأخـرـة والتكاليف التنظيمية والضريبية 
وأكلاف الــــتّّــــدهــــور الـــبـــيـــئـــيّّ وإعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل وفـــــق مــــا ســـبـــق بـــيـــانـــه في الــفــصــل 

المتصل بآثار استثمار المقالع خلافا للقانون.

وقــــد أرفــــق مــنــظّّــمــو الــتــقــريــر بـــه نـــمـــوذج إنـــــذار يــصــلــح لــتوــجــيــهــه إلى الــجــهــات 
المعتدية، بوجوب وقف العمل فوًرًا في المقلع المستثمر ووجوب دفع مبلغ 
قـــدره )..( ل.ل خلال مهلة 10 أيـــام مــن تــاريــخ تبلغ الإنـــــذار كــتــعــويــض عن 
الضرر اللاحق بالبيئة وهو يتضمن أيضا قيمة العطل والضرر عن التأخر 
في أعمال التأهيل وكلفة التأهيل. وقد استند نموذج الإنذار إلى المادتين 24 
و27 من المرسوم 2001/8803 والمواد 51 و57 و63 من قانون حماية البيئة.  

إلا أن الـــــوزارة عـــادت وأبــرـمـــتْْ مـــذكّّــرـة تــعــاون مــع جــامــعــة الــقــديــس يوسف 
في بيروت - كــلــيــة الـــحـــقـــوق والـــعـــلـــوم الـــســـيــاـســـيـــة- بـــهـــدف تـــقـــديـــم المـــســـانـــدة 
المعلوماتيّّة والإدارية والقانونية واللوجستية من أجل تحصيل مستحقّّات 
الـــخـــزيـــنـــة مـــــن قــــطــاــع المــــقــــالــــع، ضـــمـــن بــرــنــــامــــج »الــــشــــبــــاب لـــلـــحــوـكـــمـــة« الـــــذي 
 Sirens يتطوّّع فيه عدد من الطلاب الجامعيين وتديره الكلية ومؤسسة
Associates. وقد وضع فريق العمل نماذج وآلية التحصيل وقوامها أن 
تتوىلّى وزارة البيئة مسؤولية إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالضرر البيئي 

والتأهيل البيئي. 

وبـــعـــد تــــــأخير أشـــهـــر طـــويـــلـــة، تـــــمّّ إعلان بـــــدء إرســـــــال ســــنــــدات الــتّّــحــصــيــل في 
حــفــلٍٍ أُقُــيــم في الــجــامــعــة اليسوعية في تــاريــخ 23 كــانــون الــثــاني 2025. وقــد 
أكّّـــــــد يــــــاـسين لــلــمــفــكـرـة الـــقـــانــوـنـــيـــة آنــــــــذاك أن وزارة الـــبـــيـــئـــة جــــهّّــزــت 450 أمـــر 
تحصيل لتوقيعهم وإرســالــهــم إلى المــعــنــيين في الــقــطاــع بعد حصولها على 
عناوينهم وأرقامهم المالية من وزارة المالية. وتقتصر أوامــر التحصيل هذه 
على الجزء المتعلق بالأضرار البيئية والبالغ نصف مليار دولار، من مجمل 

المبالغ المستحقة للدولة في ذمّّة أصحاب المقالع والكسارات. 

36. مقالــع المــوت وكسّّــاراته: جــاء يــوم التدقيــق والحســاب؟، علــي ســويدان، المفكــرة القانونيــة، 
22 أيلــول 2023. 
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إلا أن هـــــذا الـــتــوـجـــه لــتــحــصــيــل المــــتــــأخـــرـات ســـرـعــــان مــــا اصــــطــــدم بــــقـــرـار وزيــــرـة 
الـــبـــيـــئـــة تــــمــــارا الــــزيــــن تــجــمــيــد ســــنــــدات الـــتـــحـــصـــيـــل، بـــعـــدمـــا أوقــــفــــت الـــتـــعـــاون 
مــع الجامعة اليسوعية وشرــكــة siren طالبة مــن هــذه الأخيرة تسليمها 
الــبــيــانــات المتصلة بــهــذا الــشــأن كــافــة. وقـــد أســنــدتْْ الـــــوزارة موقفها إلى رأي 
صــدر عن هيئة التشريع والاســتــشــارات يؤكّّد عــدم جــواز إجـرـاء تعاون من 
هـــذا الــقــبــيــل مــع مــؤســســة خــاصــة مــن أجـــل تحصيل الــرـّّســـوم والمــســتــحــقّّــات 
المتوجّّبة على الأفراد للدولة. وإذ أبدت الزين في لقاء مع المفكرة ملاحظات 
عــــدة حـــوـل طــريــقــة احــتــســاب هــــذه المــســتــحــقــات وكــيــفــيــة المــطــالــبــة بــهــا )وهـــي 
حــجــج لــيــس هــنــا المـــكـــان المــنـاـســب لــلــتــوســع فــيــهــا(، فــإنــهــا أكّّـــــدت عـزـمــهــا على 
إعــادة إرســال أوامــر تحصيل إنما بعد إعــادة تصحيحها، فلا تترك ثغرات 

للتهرّّب من تسديد المستحقات.

وقــد استتبع تجميد ســنــدات التحصيل مــن قبل وزارة البيئة مــخــاوف من 
أن يــــــؤدي إلى ضـــيـاــع المـــحــاـســـبـــة مـــــجـــــدّّدا. وهــــــذا مــــا نــــقـــرـأه في الــــســــؤال المــوـجّّـــه 
مـــن الــــنــــواب نـــجـــاة عــــون صــلــيــبــا وحــلــيــمــة الــقــعــقــور ومــلــحــم خــلــف في تــاريــخ 
2025/8/14 إلى وزارة الــبــيــئــة، والــــذي ذهـــب إلى حـــدّّ مــطــالــبــة الــحــكــومــة أن 
تجيب إذا كانت تنوي حقا »تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين 
المــخــالــفين أم أنها ستستمر في تحميل المــواطــنين عــبء ســدّّ عجزها المالي«. 
ــــــوزراء في تــاريــخ  وقــبــل أن يــحــظــى الـــنـــواب بـــجـــواب مــبـاـشــر، اتــخــذ مــجــلــس الـ
ا بــشــأن مُُــســتــحــقّّــات المــقــالــع بـــنــاـًءً على الـــعــرـض المــقــدّّم  15 أيـــلــوـل 2025 قـــــرـاًرً
مــــن وزارة  الـــبـــيـــئـــة. وإذ أكّّـــــــدت الـــــــــوزارة على أنّّــــهــــا تــعــمــل مــــن أجـــــل تــحــصــيــل 
ُـــســـتـــحـــقّّـــات المالــــيّّــــة المـــتـوــجّّـــبـــة على اســــتــــغلال المـــقـــالـــع غير الــقــانـوـنــيــة وخلافــــا  المُ
لمبادئ التنمية المستدامة، برّّرت تجميد سندات التحصيل بوجود نواقص 
وأخــطـاـء تــشــوبــهــا، معلنًةً نيّّتها إعــــادة الــنــظــر في بــعــض جــــداول المــسوــحــات 
حـــيـــث تـــســـتـــدعـــي الـــحـــاجـــة فـــــضلا عــــن اعـــتـــمـــاد مــــعــــايير مـــغـــايــرـة في احـــتـــســـاب 
المبالغ المتوحّّبة، من دون الالتزام بأي سقف زمني. كما أشارت إلى ضرورة 
اســـتـــكـــمـــال المـــســـح لــيــشــمــل الـــــــفترة المـــمـــتـــدة مــــن 2018 حـــتـــى 2025. وعــلــيــه، 
انتهى القرار إلى إعادة تكليف الجيش بإجراء مسوحات ميدانيّّة للمقالع 
والـــكـــسّّـــارات كـــافّّـــة حــتــى 2025، مـــع تــخــويــل وزارة الــبــيــئــة مُُــطــالــبــة الــجــيــش 
بـــإجــرـاء مــسـوـحــات مــيــدانــيــة إضــافــيــة »في الـــحـــالات الـــتـــي تــحــتــاج إلى تــدقــيــق 
مــــيــــداني«. وقــــد أثـــــار الــــقـــرـار مـــن هــــذه الـــــزّّوايـــــا مــــخــــاوفََ عـــــدّّة مـــن أن يــســتــغــلّّ 
أصـــحـــاب المـــقـــالـــع تــرـاجـــع الــــدولــــة وتــلــكــؤََهــا عـــن المــطــالــبــة بــحــقــوقــهــا ومــنــحــهــم 
مزيدا من الوقت للتحرّّك من أجل التنصّّل من المبالغ المستحقة بذمتهم 
بطريقة أو بأخرى. فضلا عن ذلك، نصّّ القرار على »إلزام المجلس الأعلى 
للمقالع والــكــسّّــارات بعدم تجديد أو إعطاء أيّّ ترخيص لأيّّ من المكلّّفين 
ــــافّّــــــة المــــســــتــــحــــقّّــــات الـــبـــيـــئـــيـــة  المـــــعـــــنـــــيّّين بــــــأوامــــــر الــــتّّــــحــــصــــيــــل إلى حين تــــســــديــــد كــ
والتنظيمية المتوجّّبة عليهم«. وقد أخذت المفكرة القانونية علما من وزارة 
الــبــيــئــة أنــهــا عــــادت وأرســـلـــت في أوائـــــل تــشــريــن الـــثـــاني 2025 مــشــاريــع أوامــــر 
تحصيل بلغ عددها 570 إلى وزارة المالية، من دون أن نطلع على مضمونها 

ا لذلك.   أو أن نعلم ما فعلته وزارة المالية تبًعً

ومن دون التقليل من أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحصيل 
حقوق الخزينة ومن منطلقات المبادرة، فإنّّ السّّياق الذي توالتْْ فيه هذه 
إجراءات السلطة الحاكمة في هذا الشأن إنما يستدعي الملاحظات الآتية: 

، إن التقرير ظــهّّــر إحـــدى أكبر الــجرــائــم البيئية على أنــهــا مسألة يمكن  أولًاا
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا مـــــن خلال مـــحــاـســـبـــة مــــالــــيــــة، مـــــن دون أي حــــكــــم قــــيــــمــــيّّ ومــــن 
دون إيلاء أي اعتبار للمجموعات السكنيّّة المتضرّّرة منها والتي ما فتئت 
تنتظر الــعــدالــة مــنــذ عــقــود. بمعنى أنّّ المــحاــســبــة هــنــا هــي مــجــرد »محاسبة 
حــســابــيــة« بين أصــحــاب المــقــالــع والـــدولـــة، بــهــدف تحميل هــؤــلاء مــســؤولــيّّــة 
مــحــدّّدة تتناسب مــع حجم اســتــثــمــاراتــهــم، في الأعــبـاـء الــعــامــة الــتــي تهرّّبوا 
منها. ومن هذه الزاوية، تبدو هذه الجريمة الهائلة ضدّّ جبال لبنان قابلًةً 
للتسوية الماليّّة والتّّقريش، وكذلك موجب إعادة تأهيل هذه الجبال التي 
من المسلّّم به أنه لم يعُُدْْ من المُمُكن إعادتها إلى حالتِِها الأصليّّة. بالمقابل، 
يغيب أيّّ عمل عدالة ومعه أي ملاحقة بالتهرب الضريبي أو تلويث البيئة 

أو تدمير مناطق أو قرى بأكملها من دون أي ترخيص. 

ثانيًًّا، وهــو أمــر لا يقلّّ خطورة عما تقدّّم، وهــو يتمثّّل في تسفيه الجرائم 
ا  البيئيّّة والتطبيع معها. وقد برز هذا الجانب في الإجــرـاءات المتخذة لاحًقً
مـــــن الــــحــــكــــومــــة بــــشـــرـاكــــة كــــامــــلــــة مـــــن وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة في الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة  
)وأحيانا في موازاة المطالبة بتحصيل الأموال المتوجبة كما حصل في عهدة 
حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتي 2021-2025(، بـــمـــنـــح مــــهــــلٍٍ إداريّّـــــــــــة لــــشـــرـكــــات الإســـمـــنـــت 
ــا  بـــمـــواصـــلـــة اســـتـــثـــمـــار مــقــالــعــهــا خــــــارج الــــقــــانــــون، على نـــحـــو ســيــتــســبّّــب حــكــًمً
بــمــضــاعــفــة الـــضـــرر الــبــيــئــي الـــــذي طــمــح تــقــريــر وزارة الــبــيــئــة لــلــتــعــويــض عــنــه. 
فـــكـــأنـــمـــا المــــســــاعــــي الــــحــــكــــومــــيّّــــة إلى مـــحــاـســـبـــة أصـــــحـــــاب المــــقــــالــــع عـــــن الأضـــــــرـار 
ـــــــا مـــع إعــــــادة فــتــح أبـــــــوابٍٍ واســعــة  المـرـتــكــبــة مــنــهــم ســـابـــقـــًاً، لا تــتــنــاقــض إطًقًلا
أمامهم لمُضُاعفتها من دون أيّّ بدل وعلى أمل أن تجري محاسبتُُهم من 
قبل حكومات أو أجيال المستقبل. ولا نبالغ إذا قلنا أن ادّّعـاـء السّّعي إلى 
استيفاء حقوق الخزينة العامّّة تحوّّل في تلك الــفترة إلى ستارٍٍ استخدمه 
وزيـــــر الــبــيــئــة آنــــــذاك لــلــتــخــفــيــف مـــن مــســؤولــيــة مـــواصـــلـــة مــنــح المـــهـــل الإداريــــــة 
ومعها مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم البيئيّّة. وفي مسعى منها لوضع 
حــــدّّ لـــهـــذا الـــوضـــع الـــشـــاذ، حـــظـرــت حــكــومــة سملا مــنــح أيّّ ترــخــيــص جــديــد 
ا  إلى حين تسديد المبالغ المتوجبة. وفيما أنّّ هــذا المــوقــف يمثّّل تقدّّما أكــيــًدً
بــالــنــســبــة إلى الــحــكــومــة الــســابــقــة، إلا إن الــربــط هــنــا بين المــســتــحــقــات ومنح 
التراخيص إنما يؤشّّر إلى استعداد الحكومة على تسهيل مواصلة استثمار 
المـــقـــالـــع المــــتــــواجــــدة في غــالــبــيــتــهــا الـــــــكبرى خــــــارج المـــنـــاطـــق المــــحــــددة في المــخــطــط 
الـــتــوـجـــيـــهـــي لـــلـــمـــقـــالـــع في حـــــــال الــــــتـــــزـام أصــــحــــابــــهــــا بـــتـــســـديـــد المــــبــــالــــغ المـــتـوــجـــبـــة 
عـــلـــيـــهـــم، مــــع مــــا يــســتــتــبــع ذلــــــك مــــن مــــخــــاوف في مـــنـــاطـــق واســــعــــة عــــانــــتْْ مــا 
عانتْْه بفعل هذه المقالع. والواقع أن مجرّّد الربط بين تسديد المبالغ ومنح 

التراخيص إنما يشكّّل مؤشّّرا آخر على نهج تسليع الجبال. 

ثالثًاً، إنّّ الإدارة امتنعت في مختلف المراحل عن الالتزام بخطة زمنية لتحصيل 
مستحقّاّتها. ومن المهمّّ في هذا السياق، وفي ظلّّ نقص الموارد، أن تضع الإدارة 
سلّّم أولوياتها في ملاحقة أصحاب المقالع عملًاا بمعايير موضوعية، بدءا 
ــا شرــكــات  مــن أكبرهــــا أو أكثرهــــا تلويثا أو اســتــخرــاجــهــا لــلتربــة، ومــنــهــا قــطــًعً
الإسمنت التي تــمّّ تقدير متوجباتها المالــيــة ب 370,2 مليون د.أ حتى أخر 
2018 كما سبق بيانه، وهي مستحقات يرجّّح أن تكون تجاوزت منذ ذلك 

الحين نصف مليار د.أ. 
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رابــعــا، أن الإدارة لــم تــضــع أصــوــلًاا خــاصّّــة للتعامل مــع اســتــثــمــار مــقــالــع في 
الأملاك الــعــمــومــيــة. فــفــي هـــذه الــحــالــة، لا تقتصر الــتّّــعــويــضــات المستحقّّة 
على الضّّرر البيئيّّ وكلفة إعادة التأهيل كما جاء في تقرير وزارة البيئة، بل 
يجدر أن تشمل قيمة المواد المستخرجة، لكون ملكيتها تعود بالكامل إلى 
هؤلاء، مما يؤدي إلى رفع قيمة المبالغ المتوجبة على مستثمري هذه المقالع 
بصورة كبيرة. ولإدراك أهمية هذه الثغرة، يكفي التذكير بما ذكرناه سابقا 
لجهة حجم الأملاك العامة أو الأملاك التي لا يعرف مالك لها، المستثمرة 
والــــتــــي تـــتـــجـــاوز %30 مــــن مـــجـــمـوــع المـــــــواد المـــســـتـــخــرـجـــة. وتــأـكـــيـــدا على أهــمــيــة 
ذلــــك، نــذكــر أن تــقــريــر وزارة الــبــيــئــة نــفــســه دعــــا إلى الــتــدقــيــق في الامـــتـــيـــازات 
التعاقدية للتحقق من شرعيتها واتّّخاذ الإجـرـاءات القضائية والتطبيقية 
الـــضـــروريـــة لـــوقـــف الـــتـــعـــدّّيـــات عــلــيــهــا. كــمــا أشـــــار إلى عــــدم تـــوافـــر مــعــلــومــات 
بشأن ملكيّّة الأراضي وورود معلومات مضلّّلة بشأن المستثمرين خصوصا 
في كسروان )ميروبا وحراجل( مما يتطلّّب اهتماما فوريّّا من أجل تسوية 
هذه القضايا ووقف التدهور الحادّّ للمناظر الطبيعية الصلبة. ورغم كل 
هــذه المعطيات الــتــي يستوجب منحها الأولــويــة وتخصيص المـــوارد الكافية 
ا لــخــطــورتــهــا المـــضـــاعـــفـــة، فـــــإنّّ الإدارة مـــا فــتــئــتْْ تـــلـــزم الــصــمــت  لـــجلائـــهـــا نـــظــًرً
بــشــأنــهــا بــصــورة تـــامّّـــة، وهـــو أمـــر يــؤمــل حقيقة اســتــدراكــه بــهــدف اســتــعــادة 

الثقة بحزم الإدارة في تحصيل حقوق الدولة.

خامسا، إن الإدارة ما تـزـال مترددة في استخدام أسلحتها العقابية حتى 
الـــلـــحـــظـــة مــــن خلال ملاحــــقــــة الــــشـــرـكــــات والأشـــــخـــــاص على خـــلـــفـــيّّـــة الــتــهرــب 
الضريبي واستثمار مقالع من دون ترخيص وتلويث الماء والهواء والتربة، 
وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس لسنوات عديدة. إذ على الرغم من 
فداحة الجرائم البيئية ووضوحها، لم تطلب السلطة التنفيذية من النيابة 
الـــعـــامـــة وضــــع يـــدهـــا على المــــلــــفّّ. ولا نــبــالــغ إذا قــلــنــا أن مـــن شــــأن اســتــخــدام 
هذا السلاح، وهو الأقوى في متناول الدّّولة، أن يقوّّيها بصورة فوريّّة وأن 
ــا أوســـع في استيفاء مستحقّّاتها وفــرـض نــفــاذ الــقــانــون. أمّّــا  يعطيََها هــامــًشً
أن تستمرّّ الــدولــة )ومــعــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة( في الامــتــناــع عــن اســتــخــدام هــذا 
الــــــسلاح، فــإنــنــا نـــكـــون أمـــــام أكبر تـــخـــلّّ عـــن الــســلــطــة الــعــامــة في الـــدفـاــع عن 
الدولة والمجتمع. في الاتجاه نفسه، يؤمل أن تبادر وزارة البيئة والحكومة 
في اتــجــاه تكليف هيئة القضايا بــاتّّــخــاذ الــخــطــوات اللازمـــة مــن أجــل حماية 

حقوق الدولة ضمن خطة تقاضٍٍ أمام المراجع الجزائية والمدنية. 

ا مـــن الــرـســـوم والـــضــرـائـــب المــــرـاد تــحــصــيــلــهــا قـــد فقد  ا كـــــبًيرً ســـادســـا، إن جــــزـًءً
ـــا لانـــهـــيـــار الـــنـــقـــد الـــوطـــنـــي. وفي حين أنّّ ثـــمّّـــة قــــاعــــدة حــاـســـمـــة في  قــيــمــتــه تـــبـــًعً
الـــقـــانـــون قـــوامـــهـــا أنّّ الــتــعــويــض عـــن الـــضـــرر يـــتـــمّّ احـــتـــســـاب قــيــمــتــه في تــاريــخ 
تــحــصــيــلــه، فـــإن وزيــــرـة الــبــيــئــة كــشــفــت لــلــمــفــكـرـة أن ثــمــة نــقـاـشــا بــشــأن سعر 
الصرف الواجب اعتماده لتحديد التعويض المستحق وفيما إذا كان يتعين 
احــتــســابــه بـــتـــاريـــخ اســتــثــمــار المـــقـــالـــع أو بـــتـــاريـــخ إصــــــدار إيــــصــــالات الــــدفــــع. وفي 
حال الأخذ بالفرضية الأولى، فإننا نكون أيضا فقدنا قيمة تعويض الضرر 
الــبــيــئــي، مــمــا ســيــفــرغ المــحـاـســبــة حــتــى مـــن بــعــدهــا المالي ويــضــمــن لأصــحــاب 
المــــقــــالــــع الــــتــــهــرــب بـــــصـــــورة نـــهـــائـــيـــة مـــــن أي مـــســـؤولـــيـــة عـــــن ارتــــكــــابــــهــــم انـــتـــهــاـكـــا 

جسيما لجبال لبنان.

كــمــا يــســجّّــل في الــخــتــام عـــدم جــديّّــة السلطة الــســياــســيّّــة في تحصيل المبالغ 
المذكورة. فبمعزل عن نوايا وزيـرـة البيئة الحالية من وراء تجميد سندات 
التحصيل )وهــي نوايا تكفها الإجــرـاءات التي ستتخذها لاحقا(، ما معنى 
أن تمنح حــكــومــة مــيــقــاتي أكثر مــن مــرـّّة شـرـكــات الإســمــنــت امــتــيــاز استثمار 

مـــقـــالـــع خلافــــــا لـــلـــقـــانـــون، مــــن دون أن تــــبــــادر إلى اشتراط تـــســـديـــد المــتـوـجــب 
ا  عليها كشرط للاســتــفــادة مــن هــذا الامــتــيــاز؟ ومــا يزيد هــذا الــســؤال إلحاًحً
هــــو أن هـــــذه المـــبـــالـــغ المـــتــوـجـــبـــة بــــحــــقّّ هـــــذه الــــشـــرـكــــات تـــصـــل وفـــــق مــــا جــــاـء في 
الــتــقــريــر إلى مـــا نــســبــتــه  %10 مـــن مــجــموــع المــبــالــغ المــتوــجــبــة على مستثمري 

المقالع عن فترة 2018-2007. 

حصر الضرر بحدود الضرورة

المسعى الإصلاحيّّ الثّّالث قاده وزير الصّّناعة الأسبق عماد حبّّ الله ضمن 
حـــكـــومـــة ديــــــاب في 2020 و2021. وفـــيـــمـــا ســـلّّـــم حـــــبّّ الـــلـــه بــــضــــرورة تــمــكين 
شــــرـكـــــات الإســــمــــنــــت مـــــن مــــواصــــلــــة عـــمـــلِِـــهـــا وإن بـــــصـــــورة مُُـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، 
فإنه بالمقابل عمل على ربط السماح الممنوح للشركات بتوفير موادّّ البناء 
التي يحتاج إليها قطاع العمران في لبنان بأسعار معقولة ومتناسبة مع 
أكلاف إنــتــاجــهــا مـــن دون أي زيــــــادة. وقــــد تــجــلّّــت هــــذه المــســاعــي في سلسلة 

من القرارات:    

، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة في شــــبــــاط 2021 نـــيّّـــتـــهـــا فـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام اســـــــتيراد  أولًاا
مـــواد الــبــنـاـء وذلـــك بــهــدف وضــع حــدّّ للاحــتــكــار وتخفيض أســعــار الإسمنت 
في الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة، وبـــخـــاصّّـــة أن هــــذه الأســــعــــار كـــانـــت وصـــلـــت في بعض 
الــــــــســــــــنــــــــوات بـــــفـــــعـــــل الاحــــــــتــــــــكــــــــار إلى ضـــــعـــــفـــــي ســــــعــــــر الإســـــــمـــــــنـــــــت فـــــيـــــمـــــا لـــــــــو تـــم 
استيراده37. وتكتسي أهمية هذا المسعى في أنه يقطع مع عقود من حماية 
الإنتاج المحيلّي للإسمنت وعمليا الاحتكار بأشكال مختلفة. فقد تمّّ إخضاع 
الإسمنت إلى قــانــون البضائع الــتــي تخضع لإجـــازات الاســــتيراد أو التّّصدير 
بقرار من وزير الاقتصاد عام 1946، وكرّّس تطبيق هذا القانون قرار وزير 
الاقـــتـــصـــاد عــــام 1968 الــــذي رمــــى إلى إخـــضـاــع اســــــتيراد الإســمــنــت الــطّّــبــيــعــي 
والاصـــطـــنـــاعـــي للإجــــــازة المــســبــقــة. وفي عــــام 1999، تــــمّّ مــنــع اســــــتيراد الترابـــــة 
والكلينكر )وهما مادتان أساسيتان لصناعة الإسمنت( بقرار من مجلس 
ــــًاً، قـــــــــرّّرت إدارة الــــجــــمــــارك عــــــام 2007  ــــيـ ــــالـ الـــــــــــوزراء لمــــــدة خـــمـــس ســـــنـــــوات. وتـ

إخضاع الإسمنت إلى جدول البضائع الخاضعة للرّّسوم الباهظة38. 

ورغـــم قيامها بـذـلــك، أفــادنــا مــســؤول ســابــق في وزارة الــصــنــاعــة طــلــب عــدم 
الـــكـــشـــف عـــــن اســــمــــه أنــــــه لـــــم يــــتــــقــــدّّم إلا تـــــاجـــــرٌٌ واحــــــــد بـــطـــلـــب إذن لاســــــــتيراد 
الإســــمــــنــــت. وقـــــد عــــزـا تــلــكــؤ الـــتـــجـــار عــــن تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات اســــــــتيراد بــخــشــيــتــهــم 
مــن أن تعمد شرــكــات الترابــــة إلى كسر الأســعــار أو مــن أن تــوقــف التعامل 
معهم، مما سيحرمهم من الإتجار بموادّّ البناء في حال أعادت الحكومات 

اللاحقة إغلاق باب الاستيراد.  

ثـــانـــيـــا، أصـــــدر وزيـــــر الــصــنــاعــة قـــــرـارا بـــإخـــضاـــع تــصــديــر الإســـمـــنـــت إلى الـــخـــارج 
ــــاريـــــخ 18 أيــــــــار 2021 وإذ هــــــدف الـــــقــــرـار بـــشـــكـــل خـــــاصّّ  لإجـــــــــازة مـــســـبـــقـــة في تـ
إلى ضــمــان تـــوفّّـــر ضــبــط ســعــر الإســمــنــت في ظــــلّّ الأزمـــــة المالـــيـــة الــخــانــقــة من 
ــا بـــمـــردود أعلى،  دون أن يــكــون بــإمــكــان الـــشــرـكـــات تــصــديــر مــنــتوــجــهــا طــمــًعً
ا إلى حصر إنتاج الإسمنت في حــدود الحاجة الوطنيّّة مع  فإنّّه يــؤدّّي أيًضً
مـــا يــســتــتــبــع ذلــــك مـــن حــصــر لـــلـــضّّـــرر الـــبـــيـــئـــيّّ. بــمــعــنــى أنّّ مـــن شــــأن حــاجــات 
لبنان إلى مــواد البناء وحدها أن تبّرّر الضّّرر الناجم عن صناعة الإسمنت 
ــا في ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــاضـرـة ونـــدرة  واســتــثــمــار المــقــالــع، وخــصــوًصً
العملة الصعبة. بالمقابل، فلا مجال لتبرير هذا الضرر بحاجات التصدير 
إلى الــــخــــارج. فــفــي هــــذه الـــحـــالـــة، تــبــقــى الـــفـــائـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن الــتــصــديــر 

37. المقالــع والكســارات تنشــط…طنََ الترابــة المحلََــي »أغلــى« مــن المســتورد، لــوسي بارســخيان، 
المــدن،  13 كانــون الأول 2024 

38. الجريدة الشهرية، الدولية للمعلومات، 14 تموز 2023
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والـــربـــح المــحــقّّــق مـــن شــرـكـــات الإســمــنــت أقــــلّّ بــكــثير مـــن الـــضـــرر الــــذي يــتــعين 
على جميع الــلــبــنــانــيين تــحــمّّــلــه. ومــــؤدّّى ذلـــك هــو تخفيض إنــتــاج الــشرــكــات 
ولا سيما أن حاجات السوق الوطنية كانت آنــذاك في حدها الأدنى بفعل 
تأثر القطاع العمراني بالأزمة الاقتصادية، حيث قــدر أحــد مسؤولي وزارة 
الصناعة للمفكرة حاجات السوق في 2020 و2021 بمليون طن سنويا في 

حين أنه وصل قبل 2019 إلى 5 ملايين طن سنويا.    

ولإدراك أهــمــيــة هــــذه الـــخـــطـــوة، نــــشير إلى مـــا كـــانـــت وثــقــتــه جـــريـــدة الأخـــبـــار 
بخصوص قيمة الــصــادرات، بحيث سجّّلت ارتفاعها مــن  مليونين و388 

ألف د.أ في 2019 إلى 6 ملايين و835 ألف د.أ في 2020.

ثالثا، تدخّّلت حكومة دياب للمرّّة الأولى في 7 تموز 2020 لفرض تسعيرة 
رســمــيّّــة لــطــن الإســمــنــت ب 65 د.أ على أســــاس ســعــر الـــصــرـف المــعــتــمــد من 
مــصـرـف لــبــنــان. وقــد جـاـء هــذا الــتــدخــل بمثابة شـرـط لتمكين الــشرــكــات من 
استئناف عملها. وقد برّّر وزير الصناعة ذلك ب »تزايد الاحتكار والامتناع 
عــن التسليم وتــفــلّّــت الأســـعـــار وارتـــفـاــع ســعــر الــطــن وهـــو أمـــر غير مــقــبوــل«. 
ولئن أوضح أن »صناعة الإسمنت استراتيجية بالنسبة إلى لبنان« أكد على 
ضـــرورة »الأخـــذ بالاعتبار المــوازنــة بين استمرارية العمل الصناعي وضمان 
فرــص العمل من ناحية، والعمل الاجتماعي - البيئي من ناحية أخــرى، 
مـــع تـأـكــيــد اعـــتـــمـــاد الأســــعــــار المـــخـــفـــضـــة«. وقــــد عــــاد مــجــلــس الــــــــوزراء لــيــحــدّّد 
ــا لــســعــر الــــصـــرـف المــــذكــــور ب 240 ألـــــف ليرة، في جــلــســتــه  الـــتـــســـعيرة تــطــبــيــًقً
الحاصلة في 14 تموز 2020. وقــد نقل إلينا عــددٌٌ مــن المــســؤولين الــذيــن تمّّ 
ـــا لمـــفـــاوضـــات طـــويـــلـــة مــع  الاســـتـــمـاــع إلـــيـــهـــم أنّّ هـــــذا الـــســـعـــر تـــــمّّ تـــحـــديـــده تـــبـــًعً
الـــشــرـكـــات )الـــتـــي تـــصــرـّّفـــت هــنــا أيـــضـــا كــكــارتــيــل مـــوـحّّــــد( بـــشـــأن كــلــفــة الإنـــتـــاج 
وهـــامـــش ربــحــهــا )وقـــــد تـــرـاوحــــت بين 30 و40 د.أ(، مـــن دون أن نــنــجــح في 

الاطلاع على أي دراسة في هذا الشأن. 

إلا أنّّـــــه ســرـعـــان مـــا بــــدا أن ثـــمّّـــة إشـــكـــالا في نـــفـــاذ هــــذه الـــتـــســـعيرة الـرـســمــيــة، 
وبخاصة بعدما واصــلــت الـــليرة انهيارها. وهــذا مــا حمل حــبّّ الله إلى حدّّ 
التغريد بعد أشــهــر مــن فرضها: »مــارسُُــوا المــواطــنــيــة. أســعــار الإسمنت من 
المصنع الــيــوم يجب ألا تتعدى ال270 ألــف ليرة، والــســعــر مــن الــتــاجــر بين 
350 ألـــفـــا و400 ألـــــف ليرة، أي رقـــــم آخـــــر هــــو ســـرـقــــة. إذا عـــنـــدكـــم مــشــكــلــة 
مــــع الـــتـــاجـــر أو المــــــــوزّّع بـــلـــغـــوا وزارة الاقـــتـــصـــاد بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل. وإذا لــــم تــبــلــغــوا 
ــــاد بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل لا تــــتــــوقــــعــــوا نــــتــــائــــج إيـــــجـــــابـــــيّّـــــة«. كــــمــــا ســـجّّـــلـــت  ــــتـــــصـ وزارة الاقـ
لاحـــــقـــــا مـــــداهـــــمـــــات عـــــــدة شـــــــــارك في بـــعـــضـــهـــا الــــــوزيــــــر بـــنـــفـــســـه لــــضــــمــــان تــنــفــيــذ 
الالتزام بالتسعيرة الرسمية، من دون أن تنجح الحكومة في تأمين المادة 
بالتسعيرة الرسمية وفق شهادة أدلى بها المدير العام للوزارة آنذاك داني 
جدعون. بعدئذ، تمّّ تعديل التسعيرة مرات عدة لتصل إلى 627000 ليرة 
لبنانية في حزيران 2021 ثم  إلى مليون ومائة ألف ليرة لبنانية في تاريخ 12 

آب 2021 وذلك لمواكبة تراجع قيمة النقد الوطني.  

 ويــلــحــظ أن مـــقـــررات الــتــســعير كــانــت تــــتلازم غــالــبــا مــع وعــيــد مــن الحكومة 
بــفــتــح بـــــاب الاســـــــــتيراد مـــقـــابـــل مــطــلــب مــــن شـــرـكــــات الإســـمـــنـــت لــلــســمــاح لــهــا 

بمواصلة استثمار مقالعها بعدما استنفدت الستوكات لديها.  

ومع تغيير الحكومة، حــوّّر بوشكيان بعد استلامه وزارة الصناعة أصول 
ــيّّـــــة والــــغــــايــــة مـــنـــهـــا. وقــــــد تـــــــجىلّى ذلــــــك في تـــــفـــــرّّده في  ــ اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــــصلاحـ
مــــمــــارســــة هــــــذه الــــصلاحــــيــــة مـــــن دون إشــــــــرـاك مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ولا أيّّ مــن 
الــــــــوزراء فــيــهــا وعلى نــحــو يــخــالــف قــــرـار مــجــلــس الــــــــوزراء الــــصــــادر في 7 تــمــوز 
2020. وعليه، تدخّّل لرفع أسعار الإسمنت مرــّّتين من 65 د.أ إلى 78 د.أ 

في 2022 ومن ثمّّ من 78 د.أ إلى 82 د.أ في 2023، أي ما يزيد بحدود 17 د.أ 
عما كان عليه في حكومة دياب، من دون أن يوضح المعطيات التي دفعته 
لرفع السعر على هــذا الوــجــه. وقــد عمد بوشكيان إلى اعتماد الإعلان عن 
مــبــدأ الــتــســعير الأســبــوعــي للإســمــنــت على نحو عـــزّّز سلطته على الشركات 
المــنــتــجــة لــــه. وفــيــمــا أذن مــجــلــس الــــنــــواب في تـــاريـــخ 23 تـــمـــوز 2025 لــلــنــيــابــة 
العامة بملاحقة بوشكيان على خلفية ممارسة التهويل والابــتزــاز وقبض 
الــــرـشـــــاوى أثــــنـــاـء توـــلـــيـــه وزارتـــــــــه، فـــــإن أدلّّـــــــة الادعـــــــاـء ضـــــده والــــتــــي انـــبـــنـــت على 
إفادات صناعيين كثيرين لم تتطرّّق قط إلى علاقته مع شركات الإسمنت.   

المقاومات الشعبية والمناطقية والقضائية

ولّّــــــد اســـتـــثـــمـــار المـــقـــالـــع الـــعـــشـــوائـــيـــة مـــشـــاعـــر نــقــمــة في مـــنـــاطـــق عــــــدة، مــشــاعــر 
ـــــا مــــــا تـــــجـــــسّّـــــدت في حــــــرـاكـــــــات احــــتــــجــــاجــــيــــة شــــعــــبــــيــــة. وعلى الـــــرـغــــــم مــن  غـــــالـــــًبً
ــيًًّــــا وزمــــــنــــــيًًّــــــا، فـــــإنّّـــــهـــــا نــجــحــت  أنّّ هــــــــذه الــــــحـــــرـاكــــــات بــــقــــيــــتْْ مــــــحــــــصــــــورًةً مــــنــــاطــــقــ
ــــأثير على قــــــــــرـارات الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيّّـــة  ــــتــ في تـــحـــقـــيـــق مــــكـــاـســــبََ عــــــــدّّة أهــــمّّــــهــــا الــ
)الــبــلــديّّــات واتّّلاــــحــــادات( واســتــمــالــتــهــا في مــواجــهــة الـــقــرـارات الــتــي قــد تصدر 
عن السلطات المركزية. وابــتــداء من 2019، تــطــوّّرت آليات المقاومة لتأخذ 
ا استراتيجية أهمها المثابرة في اللجوء إلى القضاء، بهدف وضع حدٍٍّ  أبعاًدً
لنظام اللاقانون والأهم وضع حدٍٍّ للتواطؤ الحاصل بين السلطة الحاكمة 
وشـــبـــكـــات المـــصـــالـــح على حـــســـاب الــــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع. وهــــــذا مــــا ســـنـــتـــنـــاولـــه في 

الفقرة اللاحقة بشأن المقاومات القضائية. 

المقاومات الشعبية     

ــــــدتْْ مـــــــقـــــــاومـــــــاتٌٌ شــــعــــبــــيّّــــة ضــــــــــدّّ المــــقــــالــــع  ــــاعـ ــ ــــــصـ ــيّّـــــات، تـ ــ ــــنـ ــــيـ ــــتـــــســـــعـ مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الـ
ا مناطقيًًّا حيث هدفت  والــكــسّّــارات. وقــد أخــذتْْ جــلّّ هــذه المقاومات طابًعً
إلى مواجهة استثمار مقالع في منطقة معيّّنة أو إلى الضغط لعدم إدراج 
هـــذه المــنــطــقــة ضــمــن المــخــطــط الــتوــجــيــهــي الــــذي كــانــت الــحــكــومــة تــعــمــل على 
إنجازه ضمن خطتها الموعودة لتنظيم القطاع. وكانت الاحتجاجات أحيانا 
على شــكــل اعــتــصــامــات شملت أكثر مــن قــريــة وبـــلـــدة. فــمــثلا اعــتــصــم أهــالي 
20 قرية في قضاء المتن عام 1996 عندما اتضح لهم أن الكسارات أغلقت 
لأهداف انتخابية، لتعود إلى العمل بعد بضعة أيام.39 كما أخذت أحيانا 
شــــكــــل تـــجـــمـــعـــات شـــعـــبـــيـــة مــــثــــل »تــــجــــمــــع أهــــــــالي المـــــتـــــنين الأعلى والــــشــــمــــالي« 
اخــــتــــارت الـــلـــجـــوء إلى »إرســـــــال وفــــــود« لمـــنــاـشـــدة الـــنـــافـــذيـــن والـــضـــغـــط عليهم 
لانــتـزـاع قــرـار بــإقــفــال المــقــالــع.40 كــمــا يــشــار إلى الحملة الــوطــنــيــة لإنــقــاذ جبل 
الــريــحــان والـــتـــي نــشــأت احــتــجــاجــا على المــرـامـــل المرــخــصــة مـــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
نــهــاد المــشــنــوق مــن دون أن يــكــون لــه أي صلاحــيــة في هـــذا الــخــصــوص. وقــد 
ــــا المـــــقـــــاومـــــات المـــنـــاطـــقـــيـــة في إيـــــقـــــاف المــــقــــالــــع غير الــــحــــيــــويــــة أو  نـــجـــحـــت عــــمــــوًمً
المستثمرة لــفــائــدة شخصيّّات مــن الــصــف الــثــاني ولــو بعد حين. كما ولّّــدت 
ا ضغط على السلطة التنفيذية من أجل تنظيم المقالع  هذه الحراكات زخًمً
ومنع المقالع في المناطق المأهولة )خارج المخطط التوجيهي(. وهذا ما تكلّّل 
بـــصـــدور المــرـســـوم 2002/8803 بــتــنــظــيــم المــقــالــع والـــكـــســـارات، تــعــويــضــا عن 

المرسوم 1994/5616 الذي كان تم إبطاله.   

39. جويــل بطــرس ورازي أيــوب، التحاصــص في الــحصى: حكايــة تنظيــم المقالــع. الفكــرة القانونيــة، 
24 كانــون الثــاني 2019

40. المرجع السابق
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ولعلّّ حركة المقاومة المناطقيّّة الأكثر مثابرة ضد المقالع، هي حركة لجنة 
كفرحزير البيئيّّة التي تولّّت التصدّّي لشركتي الإسمنت هولسيم والسبع 
الـــعـــامـــلـــتين في مــنــطــقــة الــــكــــورة- الــــــــبترون، وهـــمـــا الـــشــرـكـــتـــان الـــلـــتـــان تــمــلــكــان 
المقلعين النشطين الأكبرين في لبنان واللذين تزيد مساحتهما عن مليوني 
ا مربّّعا. وقد نجحت هذه المقاومة في التّّأثير بشكل كبير على الخطاب  مًترً
العامّّ من خلال مثابرتها على إثارة الموضوع إعلاميا واتّّخاذ مواقف نقديّّة 

عند كل منعطف أو تحوّّل سلبيّّ في مجال استثمار المقالع.  

وتبعا للحراك الشعبي في 17 تشرين، تآلفت المقاومات الشعبيّّة المناطقية 
ــــار »الائـــــــــتلاف الــشــعــبــي ضــــد المـــقـــالـــع والـــــكـــــســـــارات«. لــكــن  لـــلـــمــرـة الأولى في إطــ
نــشــاط الائـــــتلاف اقــتــصــر على فترة زمــنــيــة بــحــيــث لــم يــذكــر لــه أي نــشــاط من 

بعد تراجع الحراك. 

ومـــن المــهــمّّ هــنــا بــمــكــان الإشـــــارة إلى مــســاعــي شــبــكــات المــصــالــح المــتــضــررة من 
هذه الحراكات في قمعها. وقد تمّّ ذلك من خلال استخدام سلاح القانون 
الــجـزـائي ولــكــن أيــضــا مــن خلال اســتــنــهــاض الــعــامــلين في شـرـكــات الإسمنت 

والمقالع في مواجهتها تحت شعار الدفاع عن لقمة العيش. 

ومــــن أهـــــمّّ الأمــثــلــة عـــن مـــحـــاولات الــقــمــع هـــــذه، دعـــــوى الـــقــدـح والــــــذمّّ الــتــي 
تقدمت بها شرــكــة الترابــــة اللبنانية )الــســبــع( ضــد الــناــشــط البيئي ومنسّّق 
لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت 
في ســنــة 2017. وقــــد تــــمّّ تــقــديــم هــــذه الــــدعــــوى على خــلــفــيــة حـــديـــث تــلــفـوـنّيّ 
جرى بين عيناتي وشخص اتّّصل به من قبل شركة السبع وهو في خضمّّ 
المــشــاركــة في اعــتــصــام احتجاجي ضــدّّ مقالعها، وذلـــك بعدما أعـــاد عيناتي 
بث كلامه المسجل عن هذه المحادثة على صفحته الاجتماعية على تطبيق 
الفيسبوك. وقد تناول الكملا الاعتداءات المرتكبة من  الشركة، وخصوصا 
لــجــهــة اســـتـــثـــمـــار مـــقـــالـــع خلافــــــا لــــلــــقــــوانين، ضـــــدّّ أرض الـــــكـــــورة وأهــــلــــهــــا. وقـــد 
ذهب إلى حدّّ وصفها بعدوّّ الدّّاخل واتهامها بارتكاب جرائم إبادة وتهجير 
ــــتـــــيلاء على ثــــــروات الــشــعــب الـــلـــبـــنـــاني. وقــــد امـــتـــدّّت  بــحــق أهــــل الــــكــــورة والاسـ
دعوى القدح والذم قرابة ثماني سنوات بفعل الأزمات المتعددة التي عبر 
فــيــهــا الــقــضـاـء الــلــبــنــاني، قــبــل أن تــصــدر الــقــاضــيــة الــنــاظـرـة فــيــهــا نــبــال محيو 
حكمها بإبطال التعقبات عن عيناتي في تاريخ 30 حزيران 2025. وفي حين 
ا  بنتْْ الشركة دعــواهــا على أنّّ اتّّلاــهــامــات الموجهة إليها تشكل ذمّّــا واضًحً
يــجــدر معاقبته مــن دون أن يُُــتــاح لعيناتي حتى إمكانيّّة إثــبــات صــحّّــة هذه 
اتّّلاهامات لتبرير الذمّّ، بنى عيناتي بالمقابل دفاعه على أن الدّّعوى المُقُامة 
ضدّّه هي دعوى حريّاّت وقضيّّة اجتماعيّّة يأمل منها قبل كلّّ شيء تثبيت 
ــــا تـــالـــيـــا المــحــكــمــة  حـــريّّـــتـــه ووظــيــفــتــهــا الاســـتـــثـــنـــائـــيّّـــة في هـــــذه الـــقـــضـــيّّـــة. وقـــــد دعـ
إلى حــمــايــة حـــريّّـــة الـــتـــعـــبير بــعــدمــا أصــبــحــت آخــــر الأســـلـــحـــة المـــتـــوفّّــرـة لإعــــادة 
الـــشــرـعـــيـــة والانــــتــــظــــام الــــعــــام والــــحــــفــــاظ على الـــحـــقـــوق الأســـاـســــيــــة ولا ســيّّــمــا 
بــعــدمــا انـــحـــازت الــســلــطــات الــســيـاـســيــة إلى شــرـكـــات الإســمــنــت وتــرـكـــت أهــل 
الــكــورة مــجــرّّديــن مــن أي حماية قانونية في مــواجــهــة الاعـــتـــداءات المستمرّّة 

لهذه الشركات على البيئة. 

ــــبـــــارات المــــشــــكــــو مــنــهــا  ومـــــــن أهـــــــــمّّ مـــــا ورد في الــــحــــكــــم أنّّ عــــيــــنــــاتي تــــلــــفّّــــظ بـــــالـــــعـ
»انـــــطلاقـــــًاً مـــن مــوقــعــه كــنـاـشــط بــيــئــي مــقــيــم في مــنــطــقــة كــفرــحــزيــر – الـــكـــورة 
حيث أدّّت أعمال المقالع إلى إحداث تشوّّهات بيئيّّة وتلوّّث ساهم في نشر 
الأمــرـاض المستعصية لا سيّّما الــسّّرــطــان« وأن هــذه الــعــبــارات إنما »جـاـءت 
بمثابة صرــخــة استغاثة …وكــانــت عــامّّــة موجّّهة بــهــدف تــســكير المقالع غير 
المــرــخــــصــــة، ولـــــم تـــــــأتِِ هـــــذه الــــعــــبــــارات بــــهــــدف الـــتـــجـــريـــح أو الـــتـــحـــقير بـــالـرــغـــم 
مـــن قــســاوتــهــا إلا أنـــهـــا تـرـافــقــت مـــع اعــتــصــامــات ومـــظـــاهــرـات مـــن جــهــة ومــع 

مـرـاجــعــات قضائية مــن جــهــة أخــــرى، أفــضــتْْ إلى صـــدور مجموعة قــرـارات 
عــن مجلس شـــورى الــدولــة أبطلت الــقـرـارات الــوزاريــة الرــامــيــة إلى السماح 
للمقالع بالعمل من دون تراخيص…، وأنّّها جاءت لتعربّر عن استياء من 

واقع بيئي ودفاعًاً عن قضية يعاني منها قاطنو الكورة«. 

وبذلك، ثبّّت الحكم أن الذمّّ المنسوب إلى عيناتي إنما تمّّ بدافع نبيل وأنه 
يــهــدف إلى الــدفاــع عــن مصلحة اجتماعية مــن دون تــجــاوز. وهـــذا مــا يمهّّد 
ــا وتــالــيــا المـــجـــرّّم والــــــذمّّ المـــنـــدوب والــــذي  لــلــتــفــريــق بين الـــــذمّّ الــســيّّــئ اجــتــمــاعــًيً
يــســتــحــقّّ على نــقــيــض ذلــــك الــتــقــديــر والـــثـــنــاـء. وقــــد انــتــهــى الــحــكــم بــذـلـــك إلى 
تعزيز مشروعيّّة الحركة الاحتجاجية ضدّّ شركات المقالع وأيّّ ممارسات 
غير قـــانــوـنـــيـــة مــــن طــرـفـــهـــا في هـــــذا الــــخــــصــــوص، فـــــــضلًاا عــــن أنـــــه اســـتـــكـــمـــل مــا 
فعله القضاء الإداري في هذا الخصوص مؤكّّدا على الدّّور الممكن والمأمول 

للقضاء في معركة الدفاع عن البيئة.  

ــــــذي عــــمــــدت الـــشــرـكـــة إلى اســـتـــئـــنـــافـــه، هــو  ومـــــا يــــزيــــد مــــن أهـــمـــيـــة الـــحـــكـــم، الـ
صـــدوره في توقيت مــهــمّّ في ســيــاق قضية المــقــالــع والــكــســارات. فقد صــودف 
صــــدوره في تــاريــخ 2025/6/30 أي في نــهــايــة شــهــر شــهــد حــرـاكـــاتٍ واســعــة، 
تمثلت بشكل خاصّّ في توقيع مئات الأشخاص عرائضََ في بلدتْيْ كفرحزير 
وبــــدبــــهــــون لـــرـفــــض الــــســــمــــاح بــاـســـتـــثـــمـــار أيّّ مـــقـــلـــع فـــيـــهـــمـــا. وقــــــد انـــطـــلـــق هـــذا 
الحراك بعدما تقدّّمت شركتا الترابة العاملتان في الكورة بطلبات ترخيص 
ا، في ظل مخاوف الأهالي من أي تواطؤ إداري  لاستثمار مقالع فيها مجدًّّدً
لــقــبـوـل هــــذه الــطــلــبــات رغــــم كـوـنــهــا غير قــانـوـنــيــة على ضــــوء المـــرـســــوم 8803 

الذي يحظر إقامة أيّّ مقلع في منطقة الكورة.  

حالة أخرى هي حالة ادّّعاء بيار فتوش ضدّّ النّاّشط عبدالله حدّّاد في 2017 
على خلفيّّة حديثه إلى إحدى الإذاعات تناول فيه مقالع عين دارة وآثارها 
التدميرية على محمية الشوف. إلا أنه لم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن. 

سحٌٌلا آخــر اعــتــيــاديّّ اعتمدتْْه شرــكــات الإسمنت وأصــحــاب المقالع لمواجهة 
ا في الكورة، وقد تمثّّل في تنظيم اعتصامات  الحركات الشعبية، وخصوًصً
مـــضـــادّّة لــهــا ضــمّّــت الــعــمــال في هـــذه الــشـرـكــات أو في مقالعها تــحــت لقمة 
الــعــيــش. وهـــذا مــا كـــرره الــعــديــد مــن الــنـاـشــطين في مــقــابلات أجرــتــهــا معهم 

المفكرة بهدف إنجاز هذا البحث. 

مقاومة السلطات المحليّّة

ـــا مــــا تـــنـــشـــأ مـــقـــاومـــة الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيّّـــة )بــــلــــديــــات واتــــــحــــــادات بـــلـــديـــات(  غـــالـــًبً
ــيّّـــمـــا عـــنـــدمـــا تــــكــــون هــــــذه الــــحـــرـاكــــات  كــــامــــتــــداد لـــلـــحــرـاكـــات الـــشـــعـــبـــيّّـــة، ولا سـ
مــنــاطــقــيّّــة في تـرـكــيــبــتــهــا وأهــــدافــــهــــا. ومـــــن هـــــذه الــــزـاويـــــة، بـــــدا مـــنـــح الـــبـــلـــديّّـــات 
ا مـــحـــوريًًّـــا في تــرـاخـــيـــص المـــقـــالـــع بــمــثــابــة عـــامـــلٍٍ  بـــمـوــجـــب المـــرـســــوم 8803 دوًرً
مساعد لتقوية تأثير الحراكات المنطقية. إذ نصّّ المرسوم على أنّّ أيّّ طلب 
ترخيص يجب إبلاغــه للبلدية التي يتعنيّن عليها تنظيم مشاورات داخليّّة 
قبل اتــخــاذ قـرـارهــا الـــذي يــكــون في حــال عــدم المــوافــقــة حاسما ونــهــائــيــا، مع 
مراعاة المادة 51 من قانون البلديات. بمعنى أن رأي البلديات يكون ملزما 
ما لم يصرّّ المجلس الأعلى للمقالع والكسارات رغم ذلك على وجوب منح 
الترخيص وفقط في حال وافق مجلس الوزراء على تجاوز رأي البلدية. وقد 
تــعــزّّز هـــذا الــتوــجّّــه في قــانــون حــمــايــة الــبــيــئــة 2002/444 والـــصـــادر في الـــفترة 
نفسها بحيث كرّّس في مادته الرابعة ضمن »مبادئ حماية البيئة وإدارة 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة«، »مـــبـــدأ الـــتـــعـــاون، الــــذي يــــقضي بــــأن تــتــعــاون الــســلــطــات 
العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات«، وهو 

https://legal-agenda.com/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d9%82%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%82%d9%87%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab/#_ftn1
https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/2025/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf
https://legal-agenda.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a3-%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b4-2500000-%d9%85-%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b0-%d8%a7/
https://legal-agenda.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a3-%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b4-2500000-%d9%85-%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b0-%d8%a7/
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مبدأ يفترض بالضرورة وبالحدّّ الأدنى إشراك البلديات في تنظيم أي قطاع 
يحتمل أن يكون له تأثيرات سلبيّّة على البيئة. 

ـــرـار أصـــــــدره في تــــاريــــخ 2021/5/5 في  وقـــــد عــــــزّّز مــجــلــس شــــــورى الــــدولــــة في قــ
قضية مراجعة قدّّمتها بلدية فيع في الكورة ضدّّ الدولة، وذلك من خلال 
إعطاء مبدأ إشراك البلديات في القرارات الإدارية قوة دستورية، من خلال 
ربــطــه بــمــبــدأ الإنــمـاـء المـــتـــوازن وكـــلّّ مــا يــتــفــرع عــنــه مــن تثبيت لـــدور الإدارات 
المحلية وتطويره. وقــد أشــار مجلس شــورى الــدولــة في الــقرــار نفسه إلى أن 
إشـرـاك البلديات المعنية يعدّّ من المــعــاملات الجوهرية التي من شأنها في 
حال تمّّت مراعاتها التأثير في النتيجة النهائيّّة للقرار وأن إغفالها يدخل في 

إطار مخالفة الأصول الجوهرية.    

إلا أن البلديات سريعا ما فقدت هذا الدور بفعل استثمار المقالع بترخيص 
حكومي أو حتى مــن دون أي ترخيص في تــجــاوز واضـــح لمجمل الإجـــرـاءات 
والضوابط الـــواردة في المرــســوم، بما فيها ضابط إشـرـاك السلطات المحلية 
في الــــقـــرـار. بـاـلمــقــابــل، بــــرز هــــذا الــــــدّّور مــؤـخّّرا بــعــدمــا عـــــادت وزارة الــبــيــئــة إلى 
تفعيل أحكام هذا المرسوم في سياق النظر في طلبات الترخيص المقدمة في 
بلديات كفرحزير وبديهون وشكا. فبعدما قدم شركتا الإسمنت هولسيم 
والسبع طلبي ترخيص إلى محافظ الشمال، دعت بلديّّتا كفرحزير وشكّّا 
 . فــــضلا عـــن قــائــمــقــام الـــكـــورة مـــن يـرـغــب بـــإبـــداء مــوقــفــه مـــن هــذيــن الــطــلــبنيْن
وعليه، نظمت عرائض واسعة وقعها مئات منهم في كفرحزير وبدبهون 
بـــرـفــــض أيّّ اســـتـــثـــمـــار لـــلـــمـــقـــالـــع فـــيـــهـــا. وتـــبـــعـــا لـــذـلــــك، رفــــــض مـــجـــلـــس بـــلـــديّّـــة  

كفرحزير منح أي ترخيص على أرضها. 

وقد حرصتْْ عدد من البلديّاّت واتّّلاحادات، بدفع من الحراكات الحاصلة 
ضمن نطاقها، على مراجعة القضاء وخصوصا القضاء الإداري دفاعا عن 
صلاحيتها ودورهــا وتاليا عن الشرعية. ومــن أهــم هــذه الــدعــاوى، الطعن 
الذي قدّّمه اتّّحاد بلديات الكورة بالتعاون مع المفكرة القانونية ضدّّ القرار 
الصادر عن الحكومة في تاريخ 10 آب 2019 وقد تم قبول الدعوى في تاريخ 
ّعــوى الرــامــيــة  ا لــلــدّ 19 كــانــون الــثــاني 2022 كــمــا عـــاد اتّّلاـــحـــاد لــيــتــدخّّــل تــأيــيــًدً
إلى إبــــطــــال الـــــقــــرـار الـــحـــكـــومـــيّّ الـــــصـــــادر عــــن حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتي بــمــنــح شــرـكـــات 
الترابــــة مهلة إداريــــة باــســتــثــمــار مقالعها لمـــدة ســنــة في 28 أيـــار 2024 وأيــضــا 
لــيــتــقــدم بــمرــاجــعــة أخــــرى ضـــدّّ الـــقــرـار الــحــكــومــي الـــصـــادر في 4 كـــانـــون الأول 
 . 2024 بمنح شـرـكــات الترابــــة مهلة إداريــــة باــســتــثــمــار مقالعها لمـــدة ســنــتنيْن
كــمــا قـــــدّّم اتّّــــحــــاد بـــلـــديـــات الــــكــــورة مــرـاجـــعـــة ضـــد الــــقـــرـار الــــصّّــــادر عـــن وزيـــــريْْ 
الصناعة والبيئة في تــاريــخ 1 تموز 2024، واضــعــا تهميش دور السلطات 
المحليّّة في رأس قائمة أسباب الإبطال. ولم يسهُُ اتّّحاد بلديات الكورة في 
هـــذا الــســيــاق عــن الاســتــشــهــاد بــالــقـرـار الـــصـــادر عــن شــــورى الـــدولـــة في 2021 
مع التشديد على أن توسيع الضمانات الحمائية للبيئة من خلال توسيع 
دور البلديات يكتسي أهمية مضاعفة في ظلّّ انتشار المخالفات الجسيمة 
لأحكام تنظيم المقالع على طوــل لبنان وعرــضــه. وقــد عقد اتحاد البلديات 
في مقر بلدية أميون في تاريخ 2023/6/15 مؤتمرا صحافيا  احتفاًءً بقرارات 
مــجــلــس الـــشـــورى الــتــي انــتــهــت إلى إبـــطـــال الــــقـــرـارات الــحــكــومــيــة بــمــنــح مــهــلٍٍ 

إدارية باستثمار مقالع خلافا للقوانين المعمول بها.  

كما يسجل اتخاذ بعض البلديات والاتحادات قرارات بوقف المقالع، منها 
قـرـار بلدية كفرحزير في تاريخ 2018/8/22 والمتعلّّق بإيقاف أعمال الحفر 
في مــقــالــع شرــكــتــي الإســمــنــت، على خلفيّّة أنــهــا لا تملك ترــاخــيــص قانونيّّة 
لاستعمال أراضــيــهــا كمقالع. وقــد عـــزّّز اتــحــاد بــلــديــات الــكــورة قــرـار البلدية 
بموجب قـرـار أصـــدره في تــاريــخ 2018/9/21 بإيقاف جميع أعــمــال شركات 

الإسمنت في المقالع التابعة لها في منطقة الكورة العقارية فورًاً. إلا أنه هنا 
أيضا عادت الحكومات المتعاقبة لتقفز فوق مجمل هذه القرارات.  

اللجوء )الاستراتيجي( إلى القضاء

لـــجـــأ عــــــدد مـــــن الــــنـــاـشــــطين مـــــــرـات عــــــدة إلى هـــيـــئـــات قـــضـــائـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. فــقــد 
ــــامـــــة في جــــبــــل لــــبــــنــــان والــــجــــنــــوب  ــــابـــــات الـــــعـ ــــيـ ــــنـ ســــجــــلــــت دعــــــــــــاوى عــــــــدة أمــــــــــام الـ
ــــمــــــال. كــــمــــا ســـجـــلـــت دعـــــــــــاوى أمـــــــــام الــــنــــيــــابــــات الـــــعـــــامّّـــــة المالــــــيــــــة وديـــــــــوان  والــــــشــ
المحاسبة. وقد صدر بنتيجة ذلك قرارات عدّّة بوقف بعض المقالع )قرارات 
للنيابة العامة البيئية في جبل لبنان بخصوص كسارات عين دارة بناء على 
طلبات ناشطين بيئيين، وقرــار النائب العام في الجنوب بخصوص مقالع 
الــعــيــشــيــة بـــنــاـء على طـــلـــب مــصــلــحــة الـــلـــيـــطـــاني( أو تــكــلــيــف شـــرـكــــات تــســديــد 
رسوم للبلديات أو الدولة )قرارات للنيابة العامة المالية بخصوص شركتي 

هولسيم والسبع وعين دارة(. 

ا في منطقة معيّّنة  وإذ بقيت هــذه الــقرــارات على أهميتها محصورة عموًمً
وأو مؤقّّتة، فإنّّ القضاء العدلي غالبا ما اصطدم بتراخيص إدارية صادرة 
عن مراجع وزاريــة مختلفة )وزيــر الداخلية أو وزير البيئة( ولكن أيضا عن 
ــا في إصـــدار قـــرـارات متتاليّّة بمنح  الــحــكــومــات المتعاقبة الــتــي لــم تجد حرــًجً

مهلٍٍ إدارية لأصحاب المقالع لتأمين حاجات السوق من مواد البناء. 

ومن هنا، بدا ضروريّّا تطوير آلية اللجوء إلى القضاء من زوايا عدة: 

أولا، تظهير الطابع العامّّ للقضية في موازاة تقليص الشخصنة قدر الإمكان

من الــبنيّن أن انتشار المقالع غير القانونية على طوــل وعـرـض لبنان يعكس 
ــيّّــــة  الـــــطـــــابـــــع الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــقــــضــــيــــة. ومـــــــــن هــــــنــــــا، ومـــــــــن دون الــــتــــقــــلــــيــــل مـــــــن أهــــمــ
التحرّّكات المناطقيّّة والنضالات التي يخوضها ناشطون هنا وهنالك، فإنّّه 
بدا من المهمّّ الاستفادة من زخم هذه التحرّّكات مع التحسّّب كي لا تؤدي 
خصوصيّّات أيّّ منها إلى إغراق القضية بحسابات مناطقية أو شخصيّّة، 

أو تؤثر في وضوح القضية أو عدالتها. 

بـــمـــعـــنـــى أنّّ الـــقـــضـــيّّـــة لـــيـــســـت مـــــجـــــرّّد مــــواجــــهــــة بين أشـــــخـــــاص أو مــجــمــوعــة 
أشـــــخـــــاص وشـــــرـِِكــــــات مـــعـــيّّـــنـــة أو نــــافــــذيــــن مــــعــــيّّــــنين، بـــــل هـــــي قـــبـــل كــــــلّّ شيء 
مواجهة بين المصلحة العامة )المجتمع عامّّة( ومصالح قوى نافذة )السلطة 
وحلفاؤها في القطاع الخاص(. وهي قضيّّة وطنية تتّّصل بتصوّّراتنا ليس 
فـــقـــط عــــن مُُــحــيــطــنــا المــــبـــاـشــــر، بــــل قـــبـــل كـــــلّّ شيء عــــن مـــكـــانـــة الـــقـــيـــم الــبــيــئــيــة 
ودور السلطات العامة والمساواة أمام القانون في الخيارات الوطنيّّة. فمع 
إعطاء المواجهة بُُعدها الحقيقي، تضمحلّّ الاتهامات بوجود مخطّّطات 
سياسية أو شخصية ويضعف ابتزاز الشركات موظفيها ومعها محيطهم 

بلقمة العيش في هذه المنطقة أو تلك.   

هــذه المنطلقات فرــضــت أفضليّّة في أن تــكــون الجهة المــدّّعــيــة جمعية بيئية 
ــا مــن الــتــجــرّّد والــرؤيــة المتكاملة ومــقــاربــة القضيّّة  بما يضمن مستوى عــالــًيً
على أنـــهـــا قــضــيّّــة وطــنــيــة عـــابــرـة لــلــمــنــاطــق. وهـــــذا مـــا تترجـــــم في تـــعـــاون عــدد 
مـــن الــجــمــعــيــات )الـــخـــطّّ الأخـــضـــر ووصـــيـــة الأرض( مـــع المــفــكـرـة الــقــانـوـنــيــة في 
مجموعة من الــدعــاوى، مستمدّّة صفتها في ادّّلاعــاـء من تخصّّصها ومن 
قانون البيئة الذي ينص صراحة على واجب كل مواطن بالسهر على حماية 
. وقد شكّّل التقاضي عبر  البيئة وبالتالي الدفاع عن هذا الحقّّ أمام أيّّ تعّدٍّ
الجمعيات المتخصّّصة تحدّّيا على ضــوء توجّّه مجلس شــورى الــدولــة إلى 

https://legal-agenda.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a3-%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b4-2500000-%d9%85-%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b0-%d8%a7/
https://legal-agenda.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a3-%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b4-2500000-%d9%85-%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b0-%d8%a7/
https://legal-agenda.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%af%d9%91-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://legal-agenda.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%af%d9%91-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%91-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%85/
https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%91-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%85/
https://legal-agenda.com/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84/
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ْه المفكرة  تضييق الاعتراف بصفتها ومصلحتها في الادعــاـء )وهـــذا مــا أسمتْ
الــقــانوــنــيــة مــعرــكــة انـــتــزـاع الــصــفــة وقـــد خــاضــتــهــا بــانــتــظــام في المــلــفــات المتّّصلة 
ّ المجلس بموجب قرارات متتاليّّة  بالأملاك البحرية(. إلا أنه .سرعان ما أقرّ

ولو ضمًنًا، هذه الصفة في قضايا المقالع والكسّّارات.  

ــــة لــــيــــس فــــقــــط في وجــــه  ــــازعــ ــنــ ــ لــــكــــن المــــنــــطــــلــــقــــات نـــفـــســـهـــا فــــرـضـــــت أن تـــــقـــــوم المــ
ـــا في وجـــه الـــدولـــة. فـاـلمــســألــة لا تــقــتــصــر على مخالفة  الـــشــرـكـــات، ولــكــن أيـــًضً
مـــنـــعزـــلـــة هـــنـــا وهـــــنـــــاك بـــــل هـــــي تـــتّّـــصـــل بـــمـــخـــالـــفـــة مـــعـــمّّـــمـــة على طـــــوـل لــبــنــان 
وعرضه، بتواطؤ أو على الأقــلّّ بتساهل من السّّلطات العامة التي عليها 
على نقيض ذلــك أن تتحمّّل مسؤولياتها في ضمان نفاذ الــقــانــون وحماية 
ا بـــــل هــي  المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامّّــــة والــــبــــيــــئــــة. بـــمـــعـــنـــى أنّّـــــهـــــا لـــيـــســـت مـــتـــفــرـّّجـــا مــــحــــايــــًدً

المسؤول الأول عما يحصل. 

ــــا نــــــــظــــــــام الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــع مـــع  ــــهـ ــــيـ ــــلـ ثـــــــانـــــــيـــــــا، اســــــــتــــــــهــــــــداف المـــــــــمـــــــــارســـــــــات الــــــــتــــــــي يــــــــقــــــــوم عـ
الجريمة البيئية

كـــمـــا ســـبـــق بـــيـــانـــه، مــــا كـــــان لـــنـــظـــام الــتــطــبــيــع مــــع الـــجـــريـــمـــة الــبــيــئــيــة أن يــقــوم 
وأن يستمرّّ لـوــلا اعــتــمــاد الــسّّــلــطــات الــعــامّّــة مــجــمــوعــًةً مــن المــمــارســات التي 
أدّّت إلى تغطيتها وأحيانا التشجيع عليها في ظروفٍٍ شابتْْها غالًبًا شبهات 
تواطؤ وفساد. ومن أخطر هذه الممارسات كما سبق بيانه منح مهل إدارية 
من الحكومات المتعاقبة، من دون وضع أيّّ ضوابط ولكن أيضا الممارسات 
ــــتـــــخـــــدام نــــفــــوذهــــم لـــتـــغـــطـــيـــة اســـتـــثـــمـــار  الــــتــــي اعــــتــــمــــدهــــا بــــعــــض الـــــــــــــوزراء في اسـ
عــــدد مـــن المـــقـــالـــع )المــــثــــال الأهـــــم في هــــذا الـــخـــصـــوص وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســبــق 
نــهــاد المــشــنــوق الـــذي أدار وفــق شــهــادتي الــوزيــريــن الحسن وجــريــصــاتي أكثر 

من 150 مقلعا(.  

وهـــذا مــا تترجـــم بشكل خـــاصّّ في انــتــهــاج الــطــعــن في قــــرـارات المــهــل الإداريــــة 
بهدف تظهير مدى تعارض هذه الممارسة مع القانون. وقد هدف التقاضي 
الاستراتــــيــــجــــيّّ هــنــا إلى وضــــع الــسّّــلــطــات الـــعـــامّّـــة وجـــهـــا لـوــجـــه أمـــــام تــنــاقــض 
أفــعــالــهــم مــع المــصــالــح والــقــيــم والـــقـــوانين الــتــي كـــان يــــفترض بــهــا مــن منطق 
الدولة حمايتها. وقد هدف التقاضي هنا ليس فقط إلى تقويض الممارسات 
المعتمدة ونــزع المشروعية عنها، بل أيضا إلى مساءلة السلطة السياسية 
القائمة في أدائــهــا وأهــدافــهــا والأســالــيــب المعتمدة منها وتاليا مشروعيتها. 
وقد وصلت المساءلة إلى حدّّ توصيف إحدى الحكومات في معرض الإعلان 

عن دعوى جديدة ضدها بأنّّها »حكومة المقالع«.

ـــا في أن تـدـلي  ولـــيـــس أدلّّ على عــمــق المــشــكــلــة مـــن أن الــــدولــــة لـــم تــجــد حــرـًجً
ردًًّا على إحــــدى هــــذه المــرـاجـــعـــات أن قـــرـار مــنــح المــهــل يــدخــل ضــمــن الأعـــرـاف 
ُــعــتــمــدة في هـــذا المــجــال. وهـــذا مــا نقضه مجلس شـــورى الــدولــة في حيثية  المُ
ــــة في ظلّّ  بالغة الــوضـوـح جـاـء فيها: »أنّّـــه لا يمكن الــتــذرّّع بــالأعـرـاف الإداريّّ
وجـــــــود أنـــظـــمـــةٍٍ صـــريـــحـــة تـــمـــنـــع مـــنـــح المــــهــــل الإداريـــــــــــة لـــلـــمـــقـــالـــع والــــكــــســــارات« 
)شــورى الدولة، قرــار 2022/1/19(. لا بل أنّّ مجلس شــورى الدولة ذهب 
أبعد من ذلك في اتجاه التلميح بصورة شديدة الوضوح إلى أنّّ الحكومة 
هــي في معرض التشجيع وأقــلــه الــتــستر على ارتــكــاب جريمة جزائية. وهــذا 
مـــا نـــقــرـأه في الـــعـــبـــارات الــــــــواردة في الــــقـــرـار المــــذكــــور والـــتـــي نــســتــعــيــدهــا حـرـفــيــا 
هــنــا نـــظــرـا لأهــمــيــتــهــا: »وبـــمـــا أن المادة 25 مـــن المــرـســـوم 2002/8803 نــصّّــت 
على فرض عقوبات جزائية )حبس/غرامات( على مستثمري المقالع بدون 
تـرــخـــيـــص…، وبـــمـــا أنــــه يـــتـــبنيّن أن الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة اعـــتـــمـــدت الــســيـاـســة 
ا وتكراًرًا مهًلاً  عينها في ما يتعلق بقطاع المقالع والكسارات، إذ منحت مراًرً
ــــــا لأحـــكـــام هــــذا المـــرـســــوم، الأمـــر  إداريـــــــة لــلــمــقــالــع والــــكــــســــارات الــعــامــلــة خًفًلا

الــــذي شــكّّــل طــريــقــًةً غير مــبـاـشـرـة لـــتـــأمين غــطـاـء شـرــعـــي، مــخــالــفٍٍ للأنــظــمــة 
ــــرـاء، يــكــون بــــديًلاً لــلــمــبــدأ الــعــام الــــذي هــو الترخـــيـــص الــقــانـوـني،  المرــعــيــة الإجـ
ويتيح لمؤمساتٍٍ لم تستحصل على ترخيص قانوني أو لا تستوفي الشروط 
المــــفــــروضــــة قــــانـــوـنــــًاً، مـــتـــابـــعـــة اســـتـــثـــمـــارهـــا رغــــــم ذلـــــــك، وبــــمــــا أن مـــنـــح المـــقـــالـــع 
ــا للمرسوم رقــم 2002/8803 مــهلًاا إداريـــة دون  والــكــســارات العاملة خًفًلا
وجـــــود نــــصٍٍّ في متن المـــرـســــوم المــــذكــــور يــتــيــح ذلـــــك، بـــل رغــــم وجـــــود نــصــوصٍٍ 
تــمــنــع ذلــــك، يــشــكّّــل مــخــالــفــًةً للأنــظــمــة المرــعــيــة الإجــــرـاء ولــلــمــبــادىء الــعــامــة 

المطبّّقة على المحلات المصنفة…«.  

ثالثا، الانتظام والمراكمة:

ا، مــن الـــبنيّن أن نقض نظام التطبيع لا يحصل بــقرــار قــد تــصــدره هذه  أخًيرً
ا بهدف التأكيد على جسامة  المحكمة أو تلك، بل هو يتطلب مثابرة وتراكًمً
المخالفة القانونية وبصورة أوضــح على أن ما تصوّّره السلطة على أنّّــه أمر 
عاديّّ وطبيعيّّ هو على العكس من ذلك أمرٌٌ صادم ومستهجن. وضرورة 
هـــذا المــــمشى لا نــجــدهــا فــقــط في مــجــال المــقــالــع والـــكـــسّّـــارات، بـــل هـــي تتصل 
بشكل أعـــم في كــل المــيــاديــن المــتــصــلــة بــحــمــايــة الــبــيــئــة، والــتــي تبقى الــقــوانين 
الناظمة لها والعقوبات والإجراءات الهادفة إلى حمايتها، حديثة مقارنة 
بالعقوبات والإجـرـاءات المتصلة بالجرائم الأخرى. وقد فرض هذا المقتضى 
مــزـاوجـــة الــتــقــاضي الاستراتــيــجــي بـاـستراتــيــجــيّّــة تـــقـــاضٍٍ، مــع مــا يــفرــضــه ذلــك 
مــــن تـــحـــويـــل الــــتّّــــقــــاضي إلى أداةٍٍ لـــيـــس فـــقـــط لمـــســاـءلـــة الــســلــطــة المـــخـــالـــفـــة بــل 
ــــرـاد حــمــايــتــهــا والأهــــــمّّ قــلــب الــخــطــاب الـــعـــامّّ  أيـــضـــا لــتــكــريــس مــكــانــة الــقــيــم المـ

في هذا المجال. 

وعليه، ولئن أصدرت الحكومات المتعاقبة )الحريري 2019، دياب 2020-
2021، ميقاتي 2021-2025( ستة قــرـارات بمنح مهل إداريـــة وأصـــدر وزيــر 
ا لتفويض مــن حــكــومــة ديـــاب،  الــداخــلــيــة الأســبــق محمد فهمي قـــرـاًرًا ســنــًدً
طـــعـــنـــت الــــجــــمــــعــــيّّــــات الـــبـــيـــئـــيّّـــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المــــفــــكـــرـة الــــقــــانـــوـنــــيــــة بـــــالـــــقــــرـارات 
ـــا إضــــافــــيّّــــا لــلــتــخــطــيــط لــلــتــقــاضي  ــــقـــــتضى أيــــضــــا ســـبـــًبً ــــافـــــة. وقــــــد شــــكّّــــل هــــــذا المـ كـ
ضــمــن إطـــــارٍٍ مــؤســســاتّيّ تــتــشــارك فــيــه جــمــعــيّّــات مــتــخــصّّــصــة بــهــدف تحقيق 

الهدف المشترك.    

وقد تجلّّت أهمية الانتظام والمراكمة من زوايا عدة عكسها النجاح المتكرر 
لــلــمـرـاجــعــات المــقــدمــة ضـــد هــــذا الـــنــوـع مـــن الــــقـــرـارات، ولــكــن أيــضــا تــفــاعلات 

مختلف الأطراف المعنية معها. ومن الأدلة الهامة على ذلك، الآتية: 

• تــــكـــرـّّســــت صــــفــــة المـــــــداعـــــــاة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــبـــيـــئـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة ضـــــــدّّ هــــذه 
ــــقـــــدمـــــة أولا  الــــــــــقـــــــــرـارات. وفــــيــــمــــا عـــــمـــــدت هــــيــــئــــة الــــقــــضــــايــــا في المـــــرـاجــــــعــــــات المـ
إلى المـــنـــازعـــة بــهــذه الــصــفــة، فــإنّّــهــا عــــادت وامــتــنــعــت عـــن ذلــــك فــــضلا عن 
ا  امتناعها أصلا عن تقديم أي دفاع عن هذه القرارات بما يوحي تسليًمً
ــــتـــــى مــجــلــس  مـــنـــهـــا بـــــعـــــدم قـــانــوـنـــيـــتـــهـــا وعـــــــــدم إمــــكــــانــــيــــة الــــــدفــــاــع عــــنــــهــــا. وحـ
ا إلى التسليم بهذه الصفة من دون أن  شورى الدولة، فقد عمد سريًعً
ا  يناقشها حتى. وقد شكّّل توجّّه المجلس في هذا الخصوص مكسًبًا كبًيرً
في مــعـرـكــة انــــتـــزـاع الـــصـــفـــة، يـــؤمـــل أن يــنــعــكــس على صــفــتــهــا في الــقــضــايــا 

البيئية الأخرى مثل قضايا الاعتداء على الأملاك العامة البحرية،   

• حفّّزت النجاحات المحقّّقة قضائيًًّا اتّّــحــاد بلديات الــكــورة إلى المداعاة 
مباشرة أو التدخل في الدعاوى المقدّّمة لإبطال هذه القرارات الحكومية 

بمنح مهل إدارية،

https://legal-agenda.com/%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%91-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC/
https://legal-agenda.com/%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%91-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC/
https://legal-agenda.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://legal-agenda.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1jvOZ5C9mIxldpl4tXWo7zyu7yQ2EqXmm
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• تراجعت حماسة هيئة القضايا في تقديم الــدفاــع في هــذه المراجعات 
كما سبق بيانه، بحيث أنها امتنعت كليا عن تقديم أي جواب في آخر 
3 مــرـاجـــعـــات تـــم تــقــديــمــهــا ضــــدّّ قـــــرـارات مــنــح مــهــل إداريـــــــة، وتـــحـــديـــدا في 
المــرـاجـــعـــات المــقــدمــة ضــــدّّ الــــقـــرـارات الــحــكــومــيــة الــــصــــادرة في 2022/5/22 

و2024/5/28 و2024/12/4. 

• لا بل أن حكومة سملا قررت في تاريخ 2 أيار 2025 إلغاء القرار الأخير 
الصادر عن الحكومة السابقة لها، بعدما تم تنبيهها إلى تعارضه مع 

الأحكام القضائية الصادرة عن شورى الدولة كما سبق بيانُُه.   

• في حين كان مجلس شــورى الدولة يرفض الاستجابة لطلبات وقف 
تنفيذ هذه القرارات، فقد شهد هذا الأمر تحوّّلا في 2024 حيث سجّّل 
الـــــقــــرـار الأول بـــوقـــف تــنــفــيــذ قـــــرـار حـــكـــومـــي بــمــنــح مـــهـــل إداريـــــــــة لــشـرـكــات 
الإســمــنــت بــمــواصــلــة اســتــثــمــار مقالعها في 13 آب مــن هـــذه الــســنــة. وقــد 
بــــدا مـــن خلال ذلــــك وكـــأنـــه اعـــــتبر قـــرـاراتــــه بــــــإعلان بـــــطلان هــــذا الـــنــوـع من 
الـــتـــدابير الــحــكــومــيــة بــمــثــابــة تــنــبــيــه مــتــكــرّّر لــلــحــكــومــة، تــنــبــيــه يــشــكــل عــدم 
الاستجابة له إمعانا في المخالفة عن وعــي وإدراك كاملين وتــمــرّّدا على 
الــقــضـاـء وبالنتيجة تــحــويرــا للسلطة، وكلها أســبــاب تبرر اتــخــاذ شــورى 

الدولة قرارات أكثر حزما مثل قرار وقف التنفيذ.   

• فــــضلا عـــمّّـــا تـــقـــدم، تــــجــــاوزت عــمــلــيــة المــرـاكـــمـــة مـــجـــال الـــقـــضــاـء الإداري 
لتشمل القضاء العدلي الذي أصبح أكثر جهوزية للتعامل مع استثمار 
المـــقـــالـــع على أنـــهـــا مــخــالــفــة واضـــحـــة رغــــم مـــحـــاولـــة الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
)باستثناء حكومة سملا( التغطية عليها. وهــذا ما قرأناه بوضوح كلي 
في الحكم الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت نبال محيو 
في قـــضـــيـــة شـــرـكــــة الترابـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة ضـــــدّّ عـــيـــنـــاتي، والــــــــذي اســـتـــنـــد لإثـــبـــات 
ــــكـــــررة الـــــــصـــــــادرة عـــــن مــجــلــس  ــتـ ــ حــــســــن نــــيــــة هـــــــذا الأخير على الــــــــقـــــــرـارات المـ

شورى الدولة.    

رابعا، اعتماد خطاب برؤية واضحة: 

 فضلا عما تقدم، يجدر أن يحصل التقاضي في ظلّّ استراتجيّّة واضحة عن 
الأهــــداف المـــرـاد تحقيقها وفي مــــوازاة خــطــة تــواصــلــيّّــة لــشــرح هـــذه الأهــــداف، 
وصولًاا إلى استبدال سرديّّة السلطة بتأمين موادّّ البناء وتشجيع الصناعة 
الوطنية، بسرديّّة عن حماية البيئة والصحة ولكن أيضا عن صرف النفوذ 
والاحــتــكــار ودولــــة الــقــانــون … إلـــخ. وهـــذا هــو الــخــطــاب الـــذي ســعــتْْ المفكرة 
القانونية إلى تــطــويرــه في مــــوازاة الإعلان عــن المرــاجــعــات المــقــدّّمــة والــقـرـارات 
ــنـــــواب  ــ ــنــــاـشـــــطين والـ ــ الـــــــصّّـــــــادرة عـــنـــهـــا بــــالــــشـــرـاكــــة مـــــع المــــجــــمــــوعــــات الـــبـــيـــئـــيـــة والـ
المهتمين وفي طليعتهم النائبتين نجاة عون صليبا وحليمة القعقور.  وهو 

الخطاب الذي تناولناه على طول هذا التقرير. 

ولعلّّ أهــم ما يجب التنبّّه له في المرحلة القادمة، وبخاصّّة في ظــلّّ تنامي 
الــــسُُّــــخــــط إزاء عــــــدم تـــســـديـــد أصــــحــــاب المــــقــــالــــع المـــســـتـــحـــقّّـــات المالـــــيـــــة المــتـوـجــبــة 
عليهم، تغليب مهمة تحصيل الأموال المتوجبة على مهمة حماية البيئة، 
بما قــد يوــلــد خطر تسليع الجبال كما اتجهت الــدولــة في قــانــون 2017 إلى 

تسليع الأملاك العامة البحرية.   

https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/2025/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf
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